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له الكمال وحده  الحمد الله رب العالمین تبارك وتعالى

الأمین والصلاة و السلام على سیدنا محمد نبیه و رسوله

وعلى سائر الأنبیاء و المرسلین

حترامالإنتقدم بجزیل الشكر و عظیم الائتمان، و وافر التقدیر و 

لقبوله الإشراف على هذه المذكرة، ولما قدمه لنا  "بهلولي فاتح "إلى الأستاذ الدكتور الفاضل

فلن نوفیه حقه من من النصائح قیمة و توجیهات صائبة، وهذا في جمیع مراحل بحثنا، ومهما قلنا 

الشكر و الثناء، فنسال االله أن یجزیه عنا خیر الجزاء وان یدیم علیه نعم الصحة والعافیة.

قبولهم الاشتراك في لجنة لكما یشرفنا أن نتقدم بخالص الشكر والعرفان لأساتذتنا الأفاضل 

المناقشة فلهم منا أرقى عبارات الشكر و الائتمان و التقدیر.

و الأستاذ المحامي  "سقلاب فریدة"الص الشكر و التقدیر إلى الأستاذة كما نتوجه بخ

على إخراج هذا البحث في هذه الحلة . وشیحة لمین"أ"

وبورك فیهم  كما نشكر كل من مد لنا  ید العون سواء من قریب او بعید ولو بالدعاء یظهر  الغیب

ذا العمل  على قدر العناء فیه  ینفع به جمیعا وجزآهم االله عنا الجزاء الأوفى  ،واالله المسؤول أن

ر.ن یجعله خالصا لوجهه الكریم انه على ذلك لقادأو 



الحمد الله وحده والصلاة والسلام 

على من لا نبي بعده أمّا بعد:

إنّــه لـمـن دواعــي الـعـرفــان الـجمیـل أن أتـقـدم بــإهـدائـي

أبي العزیز سندي في الحیاة وإلى قرت عیني والدتي هذا العمل إلى من أنار لي درب النجاح 

الغالیة التي لم تبخل جهدا في تربیتي وتوجیهي.

خي أو  إلى من شاركوني محبتهم التي تفوق عواقب الحیاة إخوتي كهینة، عیدة، فرح، صارة

یوغرطة، و كل افراد عائلتي.

عید فـي مـساعـدتي ولـو بـكلمـة طـیبـة إلــى كـل اصدقائي الذین سـاهـموا مـن قـریـب أو مـن بـ 

عــلى رفــع هــمتي مـما سـاعـدنــي عـلى الــوصـول إلــى هــذه الــمرحــلـة.

وفـي الأخـیر نسـال اللـه أن یــجعـل هــذا الـعمــل خــالصــا لـوجـهـه الــكریــم، وان یــجعلــه فـي 

لـا عـلینـا.مـیزان حـسنـاتـنـا وان یـكون حـجـة لنـا 

الى كـل هـؤلاء اهـدي هـذا الـعمــل الــمتــواضــع.                                      

دیهیة



لقد وصلت لإنهاء رحلة قد طالت و ثمرتها قد أتت فمن یسهر

على العلم لن ینال إلا الثواب

قال فیهما عزوجل : "وبالوالدین إحسانا"إلى من 

أمي الغالیة أطال االله في عمرها و شفاها من كل سقم و أدامها

الرحمان نورا تضيء دربي.

أبي العزیز الغالي الذي غمرني بعطفه الذي كد وتعب حتى وصلت مبتغاي

.ویدیمك تاجا فوق رؤوسناوأرجو من االله أن یمد في عمرك 

.عتز بوجوده حفظه االلهأنیر الذي إلى أخي مو 

الى كل من ساعدني و ساندني ولم یبخل علي بمد ید العون و لو بكلمة طیبة استجمعت

بها قواي على مواصلة الدرب في لحظة یأس و خوف .

.شكرا جمیعا

ویسام
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مقدمة

یمثل الالتزام الواجب القانوني الذي یطرأ على عاتق المدین اتجاه الدائن صاحب الحق 

یلتزم والتي،یحمل عنصرین عنصر المدیونیة وهي العلاقة التي تربط الدائن بالمدینفالالتزام

المسؤولیة المتمثلة في خضوع وعنصر،عن عملبامتناعبمقتضاها القیام بأداء معین أو بعمل أو 

 الأداء.دین لسلطة الدائن للحصول على هذا الم

فالأصل ،التزامهباستحقاقفذمة المدین لا تبرأ إلا ,یترتب علیه وجوب تنفیذهالالتزاموقیام 

شكال بحیث یكون إأن یقوم المدین طوعیة بالوفاء بحسن النیة فهذا النوع من التنفیذ لا یطرح أي 

هذا الأخیر امتنعأما في حالة ما إذا ،الالتزامرتب عن لعنصر المدیونیة المتاستجابةالمدین قد 

وذلك   ،عن الوفاء اختیاریا كان للدائن ان یستعین بعنصر المسؤولیة لیجبر مدینه على الوفاء

بالتنفیذ الجبري الذي یكون عینیا مباشرا و اذا استحال توقیع التنفیذ العیني المباشر یقوم الدائن  

.ریق الحجزبالتنفیذ غیر مباشر عن ط

التي یستعین بها الدائن حجز ما للمدین لدى الغیر من طرق التنفیذ الغیر مباشرةو یعتبر

أو دائنیة حقوق ھذه الاموال كانتاسواء ه متواجدة لدى الغیرموال مدینت أما اذا كانفي حالة 

تتیح للدائن الحائز بیده ضمانة قانونیةوعلیه فان حجز ما للمدین لدى الغیر ،منقولات مادیة 

عن طریق ،على سند تنفیذي أو لدیه مسوغات ظاهرة تثبت الدین في ذمة مدینه من ضمان حقه 

لاقتضاء حبس أموال مدینه الموجودة لدى الغیر حبسا مفاجئا تمهیدا لاتخاذ إجراءات التنفیذ علیها 

متى علم هذا الاخیر أن لمدینه ،الدائن الحاجز حقه من المال المحجوز او من ثمنه بعد بیعه

أموال مادیة أو أسهما أو حصص أرباح في الشركات أو سندات مالیة أو حق الدائنیة ولو لم یحل 

فالهدف من هذا الحجز مباغتة المدین دون ,الغیرفي حیازة أجل استحقاقها مملوكة له و متواجدة 

ما في یده للمدین او تسلیمه محل الحجز ادراكه للإجراءات المتخذة ضده و منع الغیر من الوفاء ب

اضافة لذلك .مما یؤدي الى الحاق الدائن بأضرار تأدي لفقدان حقوقه من تصرف فیها  اخوف

بمساهمته یتطلب لتوقیع حجز ما للمدین لدى الغیر منظومة قانونیة متماسكة ، وضمانات تسمح
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الإجراءات المدنیة و الاداریةالقانون وعلیه فأن المشرع قد استحدث فيذ, في إنجاح عملیة التنفی

على أموال المدین في ید الغیر، محاوَلا تفعیل القواعد المطبقة حكام في مجال الحجز لاابعض 

لتحمل فعالیة خلال التنفیذ ، لان الدائن بحاجة إلى مزید من الضمان للحصول على دینه و حمایة 

.الإجراءات إلى تحقیقهحقوقه ، و ذلك هو الغرض الذي یهدف الیه  قانون

یحتل موضوع حجز ما للمدین لدى الغیر أهمیة كبیرة سواء من الناحیة العملیة وخاصة 

جرائي حیث ینفرد بأبعاد قانونیة خاصة، باعتباره إجراء ضروریا وطریق فعال لحمایة الإحیز الب

وكذلك من ،للدائنینحق الدائن ومنع المدین سيء النیة من التصرف بما یدخل في ضمان العام 

حیث یمكننا من استطلاع على الآراء الفقهیة في كثیر من المسائل المتعلقة بهذا نظریة الناحیة ال

إضافة إلى موقف المشرع الذي ،النوع من الحجوز والاطلاع كذلك على مواقف التشریعات الأخرى

سعى إلى تنظیم أحكام حجز ما للمدین لدى الغیر.

لعلى  ،هذا الموضوع لعدة أسباب منها ما هو ذاتي ومنها ما هو موضوعيیعود اختیار

هذا النوع من المواضیع المتعلقة بالحجوز، السبب الذاتي یعود إلى الرغبة الشخصیة في دراسة

و معرفة ،ولعلى السبب الموضوعي ینطوي على الوقوف عند حقیقة وخصوصیة هذا الموضوع

.حجز ما للمدین لدى الغیرجمیع الاجراءات التي یمر بها 

والهدف من هذه الدراسة تسلیط الضوء على موضوع حجز ما للمدین لدى الغیر لتبیان 

الغرض من ھذه الدراسة ھو تحدید النظام القانــوني ف ،الدائن حقوقفي ضمان مدى اهمیته 

المشرع ذهب بحمایة مصلحة  لانالدین ،استفاءكطریق من طرق لحجز ما للمدین لدى الغیر ، 

الدائن إلى أبعد حد ، بأن خول الحجز على المال المملوك للمدین الموجود لدى الغیر ،  وأنه في 

، محاولة منه لتالفي النقائص نوع من الحجوزالقانون الجدید ، قد أدخل تعدیلات عدة على هذا 

حجز ما للمدین ان هو إثبات القانوني فالغایة من هذا النظام وعلیه,التي عرفها القانون الملغى

لدى الغیر یحمل خصوصیات تمیزه عن الحجوز الأخرى سواء من ناحیة الإجراءات القانونیة أو 

كما ان الدراسة موضوع حجز ما للمدین لدى الغیر تهدف الى تحلیل النظام ،الأثار المترتبة علیه
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ي حمایة الدائن من تقاعس مدینه عن الدفع الاجرائي لهذا النوع من الحجوز وتحدید مدى كفالته ف

المشرع الجزائري عند تنظیمه فیها وقعالتي الوقوف على مواطن النقص والخللناهیك عن  

لأحكام هذا الحجز ومحاولة إیجاد مخرج قانوني لها. 

تظهر خصوصیات حجز ما للمدین لدى الغیر من الوهلة الأولى من خلال الغایة التي 

المقترنة بحمایة مصلحة الدائن فقد یؤدي عدم التزام المدین باستحقاق الدین الواقع یهدف الیها و 

فالمشرع الجزائري لم یكتفي بحجز ما للمدین ،على كاهله الى أضرار تصیب الدائن صاحب الحق

،وإنما وسع حدود الحجز الى كل ما یشمل ذمته المالیة بما فیها أموال المدین الموجودة لدى الغیر

الى أي مدى كرس المشرع الجزائري نظام حجز ما وعلى هذا الأساس نطرح الإشكالیة التالیة: 

للمدین لدى الغیر كوسیلة قانونیة لضمان حق الدائن اتجاه مدینه؟

للإجابة على هذه الإشكالیة اتبعنا المنهج الاستقرائي التحلیلي لدراسة ما تضمنه ق.إ.م.إ 

والمنهج الوصفي بالنسبة للآراء ،ني لحجز ما للمدین لدى الغیرمن أحكام تخص النظام القانو 

.الفقهیة التي تم التعرض إلیها من خلال تبیان المفاهیم الاساسیة لحجز ما للمدین لدى الغیر

للإحاطة بموضوع دراستنا ارتأینا إلى تقسیم بحثنا الى فصلین حیث تضمن الفصل الأول 

وهذا من خلال إظهار ماهیة حجز ما للمدین لدى ،دى الغیرالأحكام العامة لحجز ما للمدین ل

أما المبحث الثاني سنتعرض لشروط توقیع حجز ما للمدین لدى الغیر.،الغیر في المبحث الأول

حیث تم ،على ضوء الفصل الثاني سنخصصه لإجراءات حجز ما للمدین لدى الغیر وأثاره

لمبحث الأول إجراءات توقیع حجز ما للمدین لدى سنتناول في سیاق ا،تقسیم الفصل الى مبحثین

الغیر وسندرج المبحث الثاني في دراسة أثار حجز ما للمدین لدى الغیر.



الأولالفصل
الأحكام العامة لحجز 

ما للمدین لدى الغیر
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الفصل الأول

الغیرالأحكام العامة لحجز ما للمدین لدى 

الأصل في الدیون وجوب الوفاء بها بمجرد حلول أجل استحقاقها ، ففي حالة ما إذا أخل 

المدین بالتزامه بالوفاء بالدین أو تقاعس على تسدیده یحق للدائن التنفیذ على أمواله , فبرجوع إلى 

ن القانون من ق.م.ج، والتي تنص على أن كل ما یملكه المدین ضمانا لدیونه، نجد أ188المادة 

یجیز لدائن توقیع الحجز على أموال مدینه لاستحقاق الدین وهذه القاعدة تمثل الضمان في حالة 

،وعلیه فقد خول المشرع 1عدم الوفاء، إلا أن هذا الضمان لا یكفي لحمایة حقوق الدائن من ضیاع

یقابلها ، والتي)الملغى(المتضمن ق.ا.م154-66مرمن الأ368إلى  355خلال المواد 

، على أحقیة )المعدل و المتمم(المتضمن ق.إ.م.إ 09-08من الأمر 668و 667المادتین 

الدائن في استیفاء حقه عن طریق الحجز على أموال المدین و الموجودة تحت ید الغیر.

یقصد بحجز ما للمدین لدى الغیر الذي یوقع من طرف الدائن على أموال مدینه المملوكة 

والمتواجدة لدى الغیر، سواء كانت هذه الأموال حقوق دائنیة في ذمة الغیر، أو منقولات مادیة له 

إلا أن العقارات في هذا الحیز لا تدخل ضمن الأموال المحجوزة علیها، مع الأخذ بعین الإعتبار 

2خلال تنفیذ الحجز الإجراء المناسب والذي یواكب طبیعة هذه الأموال.

حول الأحكام العامة لحجز ما للمدین لدى دراسة فصل نقوم بعرض ومن خلال هذا ال

الغیر، مع الإشارة الى المفاهیم الاساسیة التي تنظم هذا النوع من الحجوز ذلك بتبیان خصوصیات 

لدى الغیر من حیث القواعد المطبقة على هذا الأخیر، و بناءا على ذلك سنتطرق  نحجز ما للمدی

، في حین سنتعرض إلى الشروط القانونیة (المبحث الأول)حجز ما للمدین لدى الغیر ماهیة إلى

، بما فیها شروط شكلیة وشروط موضوعیة.المبحث الثاني)(لحجز ما للمدین لدى الغیر 

:تخصص، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، ق.إ.م.إ، حجز ما للمدین لدى الغیر على ضوء أحكام طارق بن بعطوش فؤاد1

.05، ص 2014، 1الجزائر جامعة:الحقوقالخاص، كلیة قانون
عقود  قانون:تخصص، الدكتوراهبوصري بلقاسم محمد، طرق التنفیذ من الناحیة المدنیة، رسالة مقدمة لنیل شهادة 2

.269، ص 2015ضر، بسكرة، یجامعة محمد خالحقوق:كلیة ومسؤولیة،
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المبحث الأول

ماهیة حجز ما للمدین لدى الغیر

وز التي تمنح لدائن درج المشرع الجزائري حجز ما للمدین لدى الغیر في قائمة الحجأ  

فرصة استرداد حقه من مدینه لاعتباره مركز ضعیف في العلاقة المدیونیة و من أجل حمایة حقه 

من الضیاع أجاز له المشرع توقیع الحجز على أموال المدین و الموجود تحت ید الغیر ، وهذا ما 

د غالبا على صور لدى الغیر عن غیره من الحجوز المشابه له بحیث یر  نیمیز حجز ما للمدی

خاصة تختلف عن الصورة العادیة للحجز، إلا أن المشرع لم یبین بصریح العبارة طبیعة حجز ما 

لدى الغیر على خلاف التشریعات الأخرى غیر أنه یفهم من سیاق الإجراءات النظام  نللمدی

القانوني المدرج لهذا النوع من حجوز.

)الاول( مطلبوم حجز ما للمدین لدى الغیروعلیه سنتناول من خلال هذا المبحث مفه

( المطلب الثاني).كما نتعرض كذلك الى طبیعة القانونیة لحجز ما للمدین لدى الغیر

المطلب الأول

مفهوم حجز ما للمدین لدى الغیر

یقتضي التطرق إلى مفهوم حجز ما للمدین لدى الغیر البحث عن تعریف واضح ودقیق 

(الفرع الجزائري أو في الفقه وتمیزه عن باقي الحجوز، وهذا ما سنعالجه فيسواء في القانون 

.(الفرع الثاني)، ثم نتطرق إلى صور حجز ما للمدین لدى الغیر الأول)
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الفرع الأول

التعریف بحجز ما للمدین لدى الغیر وتمیزه عن باقي الحجوز

لذلك لا یمكن البحث في حجز ما لا یمكن البحث في الشيء دون تحدید هویته، وتطبیقا 

للمدین لدى الغیر باعتباره من طرق التنفیذ دون التعرض إلى تعریفه، ووضع أوجه التشابه 

1والاختلاف التي یلتبس بها هذا النوع من الحجوز عن غیره.

موجود لدى الغیر،  أو كانموجود لدى المدین ان واء كو لكون الحجوز تهدف إلى استیفاء الدین س

یه الأحرى أن نقوم أولا بتعریف حجز ما للمدین لدى الغیر، ویلیه تبیان نقاط التمییز عن غیره وعل

من الحجوز.

أولا: تعریف حجز ما للمدین لدى الغیر

"تعددت التعاریف فیما یخص حجز ما للمدین لدى الغیر، فهناك من عرفه على أنه:

قوق في ذمة الغیر أو حیازته، سواء كانت الحجز الذي یوقعه الدائن على ما یكون لمدینه من ح

منقولات أو دین وذلك بقصد منع الغیر من الوفاء للمدین أو تسلیمه ما في حیازته من منقولات 

2"لانقضاء حق الحاجز من المال المحجوز أو من ثمنه بعد بیعه. اتمهید

الوسیلة التي "ما للمدین لدى الغیر بأنه:حجزویعرف الدكتور یوسف نجم جبران

یستعملها الدائن ویجمد بموجبها دیون ومنقولات مدینه لدى الغیر، ویمنعه من التصرف فیها أو 

3".مها لدائنه أو لشخص أخر للإضرار بهیتسل

مجموعة من الإجراءات لحجز ما لمدین :"ویعرفه الدكتور عبد العزیز خلیل إبراهیم بدیوي

ذمة الغیر، بمنع هذا الغیر من الوفاء للمدین المحجوز المنفذ علیه من حقوق أو منقولات في 

"1.علیه أو تسلیمه لمنقولاته التي تكون في حیازته

.111، ص مرجع سابقبن سعید عمر، 1
.270د س ن، ص ، الإسكندریةعدلي أمیر خالد، مباشرة الدعوى المدنیة، دار الفكر الجامعي، 2
.389، ص 1998، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، 2والتنفیذ، ط الاحتیاطیوسف نجم جبران، طرق 3
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قانونیة التي تمكن الدائن من الحجز ما یكون " الوسیلة الوعرفه الدكتور كلود برنارد:

2."لمدینه من منقولات أو حقوق لدى شخص أخر من الغیر بالنسبة إلیه

"3." هو حجز ما یكون للمدین لدى الغیر من دیون:الذي جاء فیهخر وفي تعریف أ

أجاز القانون لكل دائن حاجز حامل لسند تنفیذي توقیع الحجز على أموال مدینه المودعة 

كان محل الحجز أموال منقولة أو مبالغ المستحقة الأداء و علیه تكون العقارات  ءعند الغیر سوا

خارج من دائرة حجز ما للمدین لدى الغیر باعتبار هذا الأخیر لا یرد إلا على المنقولات والمبالغ 

.4المالیة في ذمة الغیر

لكل دائن بیده " یجوز من ق.إ.م.إ.:667وذلك ما أشار إلیه المشرع الجزائري في المادة 

سند تنفیذي أن یحجز حجزا تنفیذیا، على ما یكون لمدینه لدى الغیر من الأموال المنقولة أو 

الأسهم أو الحصص الأرباح في الشركات أو السندات المالیة أو الدیون ولو لم یحل أجل 

".استحقاقها، وذلك بموجب أمر على عریضة من رئیس المحكمة التي توجد فیها الأموال

یتبین لنا من خلال النص عموما أن المشرع منح للدائن سلطة إقضاء حقه من مدینه عن 

طریق حجز على امواله لدى الغیر، عند امتناع المدین عن الوفاء بالتزامه لاعتبارها ضمانة لدینه 

التي تجعل كل أموال المدین ،من ق.م188إستنادا إلى القاعدة المنصوص علیها في المادة 

5یونه.ضمانة لد

، دار الفكر العربي، 2عبد العزیز خلیل إبراهیم بدیوي، قواعد إجراءات التنفیذ والتحفظ في قانون المرافعات، ط 1

.351، ص 1980الإسكندریة،
2 CLAUDE Bernner, Voies D’exécution, 4eme édition,édition dalloz, Paris, 2007, p
90.

.182، ص 2014، الجزائر، والنشر والتوزیعطاهري حسین، قاموس المصطلحات القانونیة، دار الهدى للطباعة 3

.101، ص 2004بلغیث عمارة، التنفیذ الجبري وإشكالاته، دار العلوم، الجزائر،  4

للبحث الأكادیمیةالمجلة ، "الجزائريقانون اجراءات مدنیة والاداریة حجز ما للمدین لدى الغیر في "بن سعید عمر،5

.38، ص 2014، 01، عدد 09، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، المجلد القانوني
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تجدر الإشارة أن المشرع أستبعد من هذه الأموال، الأموال العقاریة سواء كانت عقارات 

أصلیة أو عقارات بالتخصیص، فحجز ما للمدین من أموال لدى الغیر لا یقع إلا على الأموال 

1المنقولة المادیة أو الأسهم أو حصص الأرباح في الشركات أو السندات المالیة أو الدیون.

فالحجز لدى شخص ثالث هو في الحقیقة وجه خاص من أوجه جبر المدین على التنفیذ 

وذلك بمنع مدین من تصرف بما في ذمته من حقوق أو ما في یده من مال منقول یحوزه، وإلزامه 

2ثمنه.كان نقدا، أو بیعه إذا كان منقولا لتحصیل الدین من إذ بدفعه مباشرة إلى الدائن

ما للمدین لدى الغیر عن باقي الحجوز الأخرى ثانیا: تمییز حجز

قد یحدث أن یكون للمدین مالا لدى الغیر، مما ینشأ ذلك علاقة دائنیة مع هذا الغیر 

هذا النوع من الحجز یقع  أنویكون محلها سواء مالا في شكل نقود، أو مالا في حكم المنقول، كما 

في الشركات أرباحشكل سندات مالیة أو حصص على الأموال المنقولة سواء كانت مادیة أو على 

.3أو أسهم إلا أن العقارات لا تدخل في هذا النطاق

بتمیزه عن الحجز سواءوسنحاول التمییز حجز ما للمدین لدى الغیر عن باقي الحجوز 

التحفظي، أو عن الحجز التنفیذي على المنقولات والحجز التنفیذي على العقارات، وأخیرًا على 

الأجور والمداخیل والمرتبات.

) تمییز حجز ما للمدین لدى الغیر عن الحجز التحفظي1

.38بن سعید عمر، مرجع سابق، ص 1

.209، ص 1999بیروت، أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، الدار الجامعیة، 2

.2015الجزائر، والتوزیع،، جسور للنشر 2یخلف نسیم، الوافي في طرق التنفیذ، ط3
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للمدین إجراء یوقعه الدائن یسمح بوضع المنقولات المادیة المملوكةالحجز التحفظي هو 

، وعلیه فإن الغایة من هذا الإجراء هو 1تحت ید القضاء لكي یتم بیعها لاحقا من أجل استفاء حقه

.2التحفظ على مال المدین عن طریق القضاء لمنع المدین التصرف فیها ، أو التقلیل من قیمتها

ي أو لم یكن "إجراء وقائي یلجأ إلیه الدائن سواء كان بیده سند تنفیذویمكن تعریفه بأنه :

لدیه هذا السند، بقصد بوضع أموال المدین من منقولات وعقارات تحت ید القضاء لمنع المدین 

"3.من التصرف فیها أو استبعادها من دائرة الضمان للدائن الحائز

أما حجز ما للمدین لدى الغیر هو ذلك الحجز الذي یقوم الدائن بتوقیعه على حقوق مدینه 

الموجودة لدى الغیر، بقصد منع هذا الغیر من الوفاء بما في حوزته من منقولات أو منقولاته 

4الدائن حقه من هذا المال المحجوز. ءوتسلیمها للمدین، وذلك تمهیدا  لاقضا

یقصد بحقوق المدین في ذمة الغیر الدیون التي تكون له في ذمته كالمرتب الذي یستحقه 

اح الذي یستحقه الشریك في الشركة ومبلغ الأجرة الذي العامل لدى رب العمل، ونصیب الأرب

.5یستحقه في ذمة المستأجر

من أوجه التشابه نجد أن كلاهما یتفقان في الإجراءات القانونیة حیث أنه بإمكان الدائن 

الحائز لسند تنفیذي أن یحجز تنفیذیا على أموال مدینه ولو لم یحل أجل الاستحقاق ذلك الدین 

.6في دائرة اختصاص تلك الأموالالمتواجدةمر على عریضة من رئیس المحكمة وذلك بموجب أ

(1) CLAUDE Bernner, voies d’exécution, édition dalloz, Paris, 1998, p56.
)2( JACQUES Prèvault, JEAN Vincent, voies d’exécution, 11emeèdition, édition dalloz,

Paris, 2001, p 65.
معة ا، كلیة الحقوق، جالأكادیمیةمجلة الباحث للدراسات ، "أحكام الحجز التحفظي في التشریع الجزائري"فرحات منیرة،)3(

.365، ص 2017، 11، العدد 1باتنة 
.151، ص 2013، بیروتبندر محمد طاهر، مبدأ المواجهة في التنفیذ الجبري، منشورات الحلبي الحقوقیة، )4(

.425، ص 1999، الإسكندریةقانون التنفیذ الجبري، دار المطبوعات الجامعیة، أحمد هندي، أحمد خلیل، (5)

23، صادر بتاریخ 21عدد  ،، ج رق.إ.م.إ، یتضمن 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08من قانون رقم 667المادة )6(

.2008أبریل 
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تجدر الإشارة أنه في حالة عدم حیازة الدائن لأي سند تنفیذي من السندات المشار إلیها في 

من ق.إ.م.إـ، یمكن له أن یمارس الحجز التحفظي على أموال مدینه متى تأكدت لدیه 600المادة 

.)1(تفید بأنه دائن فعلاً المسوغات التي 

إلا ان اوجه الاختلاف تكمن في النقاط التالیة: 

یرد الحجز التحفظي على ما للمدین على المنقولات المادیة، عكس حجز ما للمدین لدى -

الغیر یرد على المنقولات المادیة وعلى حقوق المدین التي في ذمة الغیر، وعلى الأسهم وحصص 

الأرباح في الشركات وعلى السندات المالیة 

الأطراف و المتمثل في لدى الغیر على علاقة قانونیة ثلاثیة نیبنى حجز ما للمدی-

الدائن(الحاجز) أي صاحب الحق، والمدین( المحجوز علیه) أي المنفذ ضده، والغیر ( المحجوز 

على طرفین فقط وهم الدائن(الحاجز) یرد لدیه) و هو مدین المدین، على خلاف الحجز التحفظي 

والمدین( المحجوز علیه). 

على العقارات،  واالمنقولات سواء أكانت یرد الحجز التحفظي على الأموال لدى المدین -

.)2(على المنقولات فقط دون العقاراتفیرد هذا الأخیر حجز ما للمدین لدى الغیر غرار 

.876، ص 2011، الجزائر ى، دار الهد2ق.إ.م.إ، ج سائح سنقوقة، شرح )1(
سعاد، بوعطیط محمد صالح، الحجز التحفظي على ما للمدین لدى الغیر في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل  ةبورغد)2(

.16، ص 2016، قالمة، 1945ماي 08جامعة :قانون الأعمال، كلیة الحقوق:شهادة الماستر، تخصص
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) تمییز حجز ما للمدین لدى الغیر عن الحجز التنفیذي على المنقولات 2

الدائن الذي یعتبر الحجز التنفیذي من إجراءات التنفیذ الجبري فهو إجراء بموجبه یقوم 

یحوز على السند التنفیذي، بوضع الأموال المنقولة، المملوكة لمدینه تحت ید القضاء بغیة بیعها 

)1(واستفاء حقه من ثمنها.

" إن كل شيء یمكن نقله المتضمن ق.م:75/58من الأمر رقم 683حیث عرفت المادة 

".)2(فهو منقولمن مكان إلى أخر دون تلف أو فقدان لقیمته وغیر مستقر بحیزه

حیث أن إجراء الحجز على منقولات المدین لا یقوم بمجرد توفر سند تنفیذي بید الدائن 

وإنما فضلا عن ذلك یجب أن تكون الأموال المحجوزة منقولات مادیة مملوكة لمدینه، وموجودة في 

حیازته، أو في حیازة من یمثله أي من تربطه علاقة تبعیة بالمدین، كما ینبغي أن تكون هذه 

من ق.إ.م.إ.636لات من الأموال التي یجوز توقیع علیها الحجز طبقا لنص المادة المنقو 

من ق.إ.م.إ ، تطرق إلى الأموال التي یوقع علیها 667إلا أن المشرع في نص المادة 

الحجز ما للمدین لدى الغیر بصفة واضحة وصریحة، في حین أن الحجز التنفیذي على هذه 

لمدین عموما الموجودة لدیه، وبالتالي فإجراءات حجز ما للمدین لدى الأموال تقتصر على أموال ا

الغیر تختلف تماما على إجراءات الحجز التنفیذي على المنقولات لدى المدین حرصا على 

مصلحتي الحاجز والمحجوز لدیه، والمتمثلة في حمایة حق الحاجز من تقاعس مدینه لاسترداد 

دین أو تهریب أمواله للغیر.

نتقال القائم بالتنفیذ إلى مكان لاالمحجوز لدیه یوجه إلیه مباشرة الإعلان دون الحاجة أما 

تواجد الأموال المراد حجزها ومعاینتها، تفادیا للإساءة إلى سمعته ولشمول الحجز لأشیاء مملوكة 

.)1(له

بریخ نصیرة، بومرطیط سارة، إجراءات الحجز التنفیذي وفقا للتشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، )1(

.10، ص 2013جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، :القانون الخاص، كلیة الحقوق:تخصص
، الصادرة في 78عدد  ج.ر،، ق.م، المتضمن 26/09/1975المؤرخ في 75/58من الأمر رقم 683المادة )2(

، المعدل والمتمم.30/09/1975
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) تمییز حجز ما للمدین لدى الغیر عن الحجز التنفیذي العقاري3

یعد الحجز العقاري هو وسیلة من وسائل التنفیذ الجبري على المدین، تمكن الدائن من 

وضع عقارات مملوكة لمدینه أو لغیره، الذي یملك حق التتبع علیها تحت ید القضاء لبیعها بالمزاد 

العلني ثم استیفاء دینه من ثمنها، وعلیه یعتبر الحجز على العقارات طریقة استثنائیة تناولها 

المشرع الجزائري في الفصل الخامس من الباب الرابع المتضمن الأحكام المتعلقة بالحجز التنفیذي 

من ق.إ.م.إ.774إلى  721على العقارات والحقوق العینیة المشهرة في المواد 

ومهما یكن فإن حجز ما للمدین لدى الغیر یتعلق محله بالأموال المنقولة المادیة، أو الأسهم           

)2(أو الحصص والأرباح في الشركات أو السندات المالیة أو الدیون دون العقارات.

ز حجز ما للمدین لدى الغیر عن الحجز على الأجور والمداخیل والمرتبات  ی) تمی4

یقصد بالأجور والمداخیل والمرتبات كل مرتب دوري دائم أو مؤقت حتى یشمل جمیع أنواع 

لدوریة التي تترتب للناس، سواء على الدولة والمؤسسات العامة           المعاشات والاستحقاقات ا

)3(أو الخاصة أو للناس على بعضهم.

یعتبر الحجز على الأجور والمداخیل والمرتبات صورة من صور حجز ما للمدین لدى 

الغیر لأن الدائن الطالب للحجز یطلب الحجز على مرتب مدینه، أو مدخوله لدى الغیر الذي

.)4(یكون عادة رب العمل أو المؤسسة الموجودة لدیها حساب المدین

.25بن بعطوش فؤاد طارق، مرجع سابق، ص )1(
مجلة الأستاذ الباحث للدراسات ،"إجراءات توقیع الحجز التنفیذي على العقار في التشریع الجزائري"خیتر مسعود، )2(

.293، ص 2017ر ب، دیسم18جامعة أحمد درایة، أدرار، المجلد الأول، العدد كلیة الحقوق،القانونیة والسیاسیة، 

أحكام :بوجلال فاطمة الزهراء، الرقابة القضائیة على إجراءات الحجز، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص)3(

.35، ص 2015، 1جامعة الجزائر:حقوققضائیة، كلیة ال

.355، ص 2009، موفم للنشر، الجزائر، ق.إ.م.إ السلام،ذیب عبد )4(
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خص المشرع الجزائري الفصل السابع من الباب الرابع من الكتاب الثالث من ق.إ.م.إ 

775لموضوع الحجز على الأجور والمداخیل والمرتبات، حیث نصت المادة  منه على أنه                 

من 600موجب سند تنفیذي من السندات المنصوص علیها في المادة لا یجوز الحجز علیها إلا ب

، بمعنى أن یكون المدین الحائز للسند التنفیذي مستوفیا لكافة الشروط المقررة في السند.)1(ق.إ.م.إ

تجدر الإشارة أن الحجز على الأجور والمداخیل یجب أن یكون وفقا للنسب المنصوص علیها في 

المتمثلة في:من ق.إ.م.إ776المادة 

10%.إذا كان المرتب الصافي یساوي أو یقل عن قیمة الأجر الوطني الأدنى المضمون

15 إذا كان المرتب الصافي تفوق قیمته الأجر الوطني الأدنى المضمون ویساوي أو %

یقل عن ضعف قیمته.

20 مرات قیمة الأجر الوطني الأدنى المضمون 3% إذا كان المرتب الصافي یفوق

مرات عن قیمته.4ساوي أو یقل ب وی

25 إذا كان قیمة المرتب الصافي یفوق ثلاث مرات قیمة الأجر الوطني الأدنى %

المضمون ویساوي أو یقل بأربع مرات عن قیمته 

30 إذا كان المرتب الصافي یفوق أربع مرات قیمة الأجر الوطني الأدنى المضمون %

ویساوي أو یقل بخمس مرات عن قیمته 

40 إذا كان المرتب الصافي یفوق خمس مرات قیمة الأجر الوطني الأدنى المضمون %

مرات عن قیمته 6ویساوي أو یقل 

50 2(مرات عن قیمة الأجر الوطني الأدنى06% إذا كان المرتب الصافي یفوق(

الفرع الثاني

صور حجز ما للمدین لدى الغیر

.157، ص 2014العربي شحط عبد القادر، طرق التنفیذ في المواد المدنیة والإداریة، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، )1(
.126، ص 2017هوام نسیم، دعوى إبطال إجراءات التنفیذ، النشر الجامعي الجدید، الجزائر، )2(
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في الحجز الذي یوقعه صاحب الحق على الصورة العادیة لحجز ما للمدین لدى الغیر تعد 

مدینه من ، كحجز دائن على حق اموال مادیة او حقوق معنویة مملوكة للمدین المودعة لدى الغیر

خصوصیة الصور یحمل نوع من الإلا أن هناك نوع آخر من لكونه مؤجرا للغیر, مستأجرةالالأجرة 

ومن من حیث قواعد المنظمة لها و اجراءات المطبقة علیهاعادیة للحجزالصورة لایمیزه عن 

تعرض إلى بعض هذه الصور باعتبارها أكثر شیوعا.الخلاله سیتم  

أولا: تحت ید النفس

حجز تحت ید النفس صورة من صور حجز ما للمدین لدى الغیر فیتمیز بكون یعتبر ال

یوقع الحجز وبالتالي )1(أي الحاجز هو نفسه المحجوز لدیه،الحاجز والمحجوز لدیه شخص واحد 

مواجهة المحجوز علیه بین دین الحاجز في، تحت ید النفس إذا لم تتواجد شروط المقاصة القانونیة

بأن یكون أحد الحقین غیر حال الأداء أو غیر معین ،علیه في مواجهة الحاجزودین محجوز

دائن آخر، كان للدائن مصلحة في أن یحجز تحت ید نفسه المقدار أو وقع الحجز على الحق من

مثلا إذا كان حق (أ) حال الأداء وحق (ب) قبله غیر حال الأداء )2(وذلك تفادیا لإعسار خصمه،

كان لـ (أ) مصلحة في أن یحجز على حق (ب) قبله لأن (ب) قد یحیل حقه إلى دائن آخر وتمنع 

صول الأجل، كذلك إذا كان حق (أ) معین المقدار و عند صة بین الحقیناهذه الحوالة حدوث المق

وحق (ب) قبله غیر معین المقدار أو العكس، فإن لصاحب الحق المعین أن یحجز على مدینه 

)3(غیر المعین قبله لنفس الاعتبارات السابقة.

فس یترتب علیه نفس الآثار التي تترتب على حجز ما للمدین النیلاحظ أن الحجز تحت ید

بحیث لا یتمتع بأي امتیاز على المال المحجوز ولا یمنع غیره من دائنین من الحجز ،الغیر لدى

،الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، ةفي قانون المرافعات المدنیة والتجاریالجبريعلي أبو عطیة هیكل، التنفیذ )1(

.241، ص2008
دار المطبوعات سید أحمد محمود أحمد، أصول التنفیذ الجبري وفقا لقانون المرافعات في المواد المدنیة والتجاریة،)2(

.594، ص2004لإسكندریة، االجامعیة، 
.493، 492ص ، ص2009أحمد هندي، أصول التنفیذ الجبري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،)3(
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حقه على باقي الحاجزین وكل ما هناك أنه بعد توزیع حصیلة التنفیذ استیفاء، ولا یمتاز في علیه

)1(یجري المقاصة في حصته.

نفس على ما یكون الید بتوقیع الحجز تحتأجاز للدائن المصريیجدر التنویه أن المشرع 

أخذ المشرع ، وفي هذا الصددن لم ینص المشرع الفرنسي على ذلكمدینا به لمدینه في حی

لم ینص على جواز الحجز تحت ید نفس، وذلك حیث أنهنفس اتجاه المشرع الفرنسيبالجزائري 

صورة من صور حجز ما للمدین لدى الغیر، یخضع لذات عتبارهالا یمنع من القول بجوازه على 

وتبلیغ الأمر إلى المحجوز تهالتصریح بما في ذمجراءاتالإالقواعد المقررة لهذا الأخیر ما عدا 

)2(لدیه وذلك على أساس أن الحاجز والمحجوز لدیه شخص واحد.

ثانیا: الحجز تحت ید المحضر القضائي

بالتنفیذ صورة من صور حجز ما للمدین لدى الغیر بحیث یعتبر الحجز تحت ید القائم 

یجوز الحجز في مواجهة المحضر على ثمن المنقولات المحجوز لدیه، ویجوز الحجز لدیه بهذه 

أو بعد إتمام إجراءات بیع مع ملاحظة الاختلاف في ،الصورة سواء قبل بیع المنقول المحجوز

فالحجز قبل البیع یرتب كافة الآثار التي یرتبها التدخل في الحجز )3(الحالتینالآثار المؤدیة على 

دین الحاجز المتدخل عند الكف عن البیع، أما الحجز بعد إجراء مراعاةبتوقیع حجز ثاني وأهمها 

البیع فلا یكون له آثار إلا بالنسبة لما تبقى من الثمن بعد الوفاء لدیون جمیع الحاجزین والمتدخلون 

شيء یتبقىلأنه بإجراء البیع یختص هؤلاء الدائنین بحصیلة التنفیذ، فإذا لم ،بل البیعفي الحجز ق

بعد الوفاء فإن هذا الحجز یكون عدیم الفائدة، ویوقع الحجز تحت ید القائم بالتنفیذ بالإجراءات 

إلا إذا كان بیده سند،حجز ما للمدین لدى الغیر ولكن لا یجوز لعون تنفیذ أن یوفي للحاجز

.340، ص2012محمد نصر محمد، أحكام وقواعد التنفیذ، دار الرایة للنشر والتوزیع، الأردن، )1(
قانون :، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص08/09ز التحفظي في ظل القانون حجحذاق السامعي، ال)2(

.192، ص2012جامعة أم البواقي، :العقود المدنیة، كلیة الحقوق
.175، ص2005مواد المدنیة، دار هومة، الجزائر، الرق التنفیذ في طمروك نصر الدین، )3(
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المدین المحجوز علیه وإلا فإنه یقوم بإیداع ما تبقى من حصیلة التنفیذ بخزانة بموافقةتنفیذي أو 

1(المحكمة على ذمة هذا الحاجز.

الحجز تحت ید البنكثالثا:

عتبارهاابلا شك أن أكثر ما یكون للمدین من أموال لدى الغیر قد یكون لدى البنك 

ووجود الأموال لدى البنوك یأخذ صور مختلفة تتعدد بتعدد العملیات ،المستودع الآمن لها

طریقة من طرق الحجز  أيبومن هذه الأموال ما لا یجوز الحجز علیه أصلا ، المصرفیة

غیر أن هناك بعض العملیات المصرفیة قد أثارت خلاف حول إمكانیة ،كشهادات الاستثمار

ول طبیعة هذا الحجز ومن هذه العملیات الحساب وح،الحجز على الأموال المودعة في البنك

)2(الجاري.

بحیث یلجأ إلى حجز ما للمدین من حسابات بنكیة لدى البنك الموضوعة به وهو الحساب 

العادي، أما الحساب الجاري فلا یجوز الحجز علیه إلا إذا كان صافیا وهو الحساب المتبع في 

فیترتب على ،دد في العقد الذي یربط البنك والزبائنالمعاملات التجاریة أي یوقع على شروط المح

ذلك أن حجز ما لدى الغیر لا یصح وذلك بما فیه من وضع متفق علیه وإذا وقع الحجز خطأ 

)3(فیعتبر باطلا ولا قیمة له.

ویعتبر الحجز على الأموال المودعة في الخزائن الحدیدیة في البنوك من أكثر المسائل 

وهذا الخلاف نشأ حول طبیعة العقد المبرم ، اق على مبدأ جواز الحجز بشأنهاإثارة للجدل بعد اتف

وأن العمیل المستأجر هو الحائز للأموال إیجاراالعقد  عتبرابین البنك والعمیل. فهناك من 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 05ط حسنین محمد، طرق التنفیذ في القانون الإجراءات المدنیة الجزائري، )1(

.127، ص2006
للمدین لدى الغیر في ظل القانون الجزائري، مذكرة لنیل بوعطیط محمد صالح، الحجز التحفظي على مال بورغدة سعاد)2(

.21، قالمة، ص1945ماي 8شهادة الماستر، تخصص: قانون الأعمال، كلیة الحقوق: جامعة 
.175،176صمروك نصر الدین، مرجع سابق، ص )3(
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وأن البنك لا ،الموجودة بالخزینة وبالتالي فإن طریق الحجز علیها هو حجز المنقول لدى المدین

)1(یعتبر من الغیر وعلیه لا یمكن حجز على الأموال لدیه عن طریق حجز ما للمدین لدى الغیر.

عقد  الذي یأسس بین العمیل و البنك ما هو الاإلا أن هناك من ذهب إلى اعتبار العقد

ة إلا أنه فحتى و لو لم یحوز هذا الأخیر على ما بداخل الخزینودیعة أو على الأقل عقد حراسة

یكون الحجز على محتویاتها وبالتالي، یظل حارسا لما فیها و یكون بمقام الغیر في هذه الحالة 

)2(.یكون بطریق حجز ما للمدین لدى الغیرإنما

واتجاه رأي ثالث یعتبر أن تكییف طبیعة العقد لیس بمعیار حاسم كما أخذ به الفقه 

فالحجج التي جاء بها هذا الأخیر لیس بمبرر عند البحث حول ،والقضاء سواء في فرنسا أو مصر

بشأن الخزائن الحدیدیة وكان من الأجدر النظر إلى مدى ،طبیعة العقد المبرم بین العمیل والبنك

سلطات الغیر بالنسبة للمنقول كأن نجد البنك یحمل سلطات في حریة معینة من أهمیة فیكون هو 

اتها، فإن الحجز الذي یوقع في هذه الحالة هو حجز ما للمدین لدى خزانة ومحتویالالمسیطر على 

الغیر، وإذا كانت سلطات العمیل تأخذ حصة الأسد، فإن الحجز الواجب تنفیذه هو حجز المنقول 

)3(لدى المدین.

المطلب الثاني

الطبیعة القانونیة لحجز ما للمدین لدى الغیر

تحدید طبیعة القانونیة لحجز ما للمدین لدى الغیر یبین النظام القانوني له ویظهر توجه 

هذا النوع من حجز إذ كان الحجز حجزا تنفیذیا أم تحفظیا أو یتسم بطبیعة قانونیة مغایرة، وعلیه 

ناني وقانون المرافعات المدنیة المحاكمات المدني اللبأصول طلعت دویدار، النظریة العامة لتنفیذ القضائي في قانون )1(

.522،523 ص ،ص، 2011بیروت، ، منشورات الحلبي الحقوقیة،2طوالتجاریة المصري دراسة مقارنة، 
طلعت دویدار، النظریة العامة لتنفیذ القضائي في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعیة الجدیدة، الإسكندریة)2(

.431،430، ص ص2008،
.22ع سابق، صج، بوعطیط محمد صالح، مر بورغدة سعاد)3(
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ما طبیعة القانونیة لحجز السنقوم بالتعرض إلى مختلف النظریات الفقهیة وتحدید توجهاتهم حول 

إظهار موقف المشرع الجزائري ومدى تأییده لهذه النظریات الفقهیة.معللمدین لدى الغیر 

الفرع الأول

لطبیعة القانونیة لحجز ما للمدین لدى الغیرة نظریات المحدد

تباینت المواقف الفقهیة حول طبیعة حجز ما للمدین لدى الغیر بحیث یرى أنصار الحجز 

وقع على ما للمدین لدى الغیر یعد حجزا تحفظیا ولا یحمل الطابع أن الحجز الذي ی،التحفظي

إلا أن هناك فریق آخر یرى استحالة كون طبیعة الحجز حجزا تحفظیا ذلك أن هدفه ،التنفیذي

عن طریق نزع ملكیته من المدین ولا یمكن ،الأساسي هو الوصول إلى التنفیذ الفعلي على المال

أن یكون إلا حجزا تنفیذیا.

الذكر بالقول السالفتيمضمونها بین النظریتین هنالك نظریة توفق فيو الجدیر بالذكر أن 

أن الحجز یبدأ كإجراء تحفظي ،أن حجز ما للمدین لدى الغیر یحمل طبیعة مختلطة وحجته

)1(لیصبح بذلك حجزا تنفیذیا.

حجز ما للمدین لدى طبیعة القانونیة لالإلا أن المشرع الجزائري لم یأخذ موقفا صریحا حول 

  .إ.م .إ .قمن 668و 667الغیر بل یفهم ضمنیا في سیاق المواد 

أولا: حجز ما للمدین لدى الغیر هو حجز تحفظي

د أنصار هذه النظریة في اعتبار حجز ما للمدین لدى الغیر حجز تحفظي في كون أن ستنإ  

یة سالمحافظة بصفة أسابوذلك  ،الحجز وقایة الدائن من الإعسار المحتمل لمدینهالعبرة من هذا 

)2(الذمة المالیة.عناصر على بعض 

.41بن سعید عمر، مرجع سابق، ص)1(
.197، ص2011، إجراءات الحجز وآثاره العامة، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، یويمحمد سید عمر التح)2(
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الموقف ذاته مؤیدا هذه النظریة، حیث نص إلى المشرع الوضعي المصري سندأ وعلیه

من 327وفقا للمادة ،على جواز توقیع هذا الحجز ولو لم یكن بید الدائن الحاجز سندا تنفیذیا

.)1(قانون المرافعات المصري

البعض الآخر إلى أن قانون المرافعات المصري السابق كان یفرق بین نوعین من حجز ما و رجح 

للمدین لدى الغیر، النوع الأول تنفیذي یوقعه الدائن بحق معین المقدار أو بمقتضى سند تنفیذي 

إلا أن المشرع ، والنوع الثاني تحفظي یوقعه الدائن بحق غیر معین المقدار أو بغیر سند تنفیذي

مصري في القانون الحالي أبقى على هذه التفرقة أي الحجز الذي یوقع بموجب سند تنفیذي ال

والحجز موقع بدون سند تنفیذي لكن لم یصف حجز ما للمدین لدى الغیر على أنه حجز تنفیذي 

كما كان الشأن في القانون القدیم والذي سایر الرأي الراجح بمقتضاه أن الحجز في ،أم تحفظي

)2(حوال تحفظي.جمیع الأ

ثانیا: حجز ما للمدین لدى الغیر هو حجز تنفیذي

وذلك لأنه لا ،یرى أنصار هذه النظریة أن حجز ما للمدین لدى الغیر یعد إجراء تنفیذیا

وإنما یتبعه مباشرة إجراءات تنفیذ الجبري وآثار التحفظي على أموال ،یرمي أساسا إلى التحفظ فقط

الدائن من حققتضاءافالغرض الحقیقي من الحجز ، إلا أثر قانونيالمدین لدى الغیر ما هو 

)3(أموال مدینه المتواجدة تحت ید الغیر.

فالنصوص القانونیة الوضعیة المصریة المنظمة لحجز ما للمدین لدى الغیر تؤكد ضرورة 

قانون المرافعات المصري مثلا ضرورة رفع دعوى صحة الحجز ستلزماحیث ،الإجراء التنفیذي

الدائن سند تنفیذى أو كان غیر معین المقدار إذا لم یكن بید من قانون المرافعات المصري على "327تنص المادة )1(

فـى یجوز الحجز إلا بأمر من قاضى التنفیذ بأذن فیه بالحجز ویقدر دیـن الحـاجز تقدیراً مؤقتاً وذلك بناء على عریضة 

ان ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الأذن إذا كان بید الدائن حكم ولو كـان غیر واجب النفاذ متى ك.یقدمها طالب الحجز

lawyerassistance.com/LegislationsPDF/Egypt/-http://www.eأنظر ."الدین الثابت به معین المقدار

01:25على 16/06/2021أطلع علیه في 
.485، ص1980ف، الإسكندریة، ر ، منشأة المعا10 ط أحمد أبو الوفا، الإجراءات التنفیذ في مواد المدنیة،)2(
.41بن سعید عمر، مرجع سابق، ص)3(
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خلال ثمانیة أیام من تاریخ التوقیع الحجز إذا لم یكن بید الدائن سندا تنفیذیا، أو كان دینه غیر 

)1(معین المقدار.

ثالثا: حجز ما للمدین لدى الغیر هو حجز مختلط

لقول بأن طبیعة القانونیة لحجز ما إلى جانب الرأیین السالفین الذكر، ذهب رأي ثالث ل

للمدین لدى الغیر هي مختلطة تبدأ كإجراء تحفظي ویصبح إجراء تنفیذیا.

حجز ما للمدین لدى الغیر لا یحتاج إلى وجود سند تنفیذي بید الدائن إجراءاتفبدأ 

فالإجراءات ، فیها والذي یبدأ كإجراء تحفظي لا یبقيالحاجز، ولكن حجز ما للمدین لدى الغیر 

التحفظیة هي إجراءات مؤقتة بطبیعتها، ولذلك فإن حجز ما للمدین لدى الغیر لابد وأن یتحول إلى 

)2(إجراء تنفیذي، ولابد من توافر المتطلبات والإجراءات المعتاد لاتخاذ مثل هذه الإجراءات.

557مواد فقد اتجه المشرع الفرنسي في تنظیمه لحجز ما للمدین لدى الغیر من خلال ال

إلى تبیان موقفه مؤیدا هذا الراي باعتبار هذا النوع ، )3(قانون الإجراءات الفرنسيمن580الى

أي برغم ان الحجز یتم ، من الحجوز في جمیع الأحوال تحفظیا في بدایته و تنفیذیا في نهایته 

س الاتجاه أخذ به قانون ونف، بدون سند تنفیذي إلا أن الاجراءات المتبعة تكون اجراءات تنفیذیة  

)4(وقانون المرافعات السعودي .، الاصول المحكمات الاردني  

، إجراءات الحجز وآثاره العامة، في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة يیو التحمحمود السید عمر )1(

.95، ص1999الإسكندریة، للنشر، 
.96،95ص ، صمرجع نفسه)2(
17أطلع علیه في https://codes.droit.org/PDF/Codeالفرنسي أنظر ق.إ.م.إمن  580إلى  557المواد من )3(

  . 14:00على  06/2021/

.185ص، مرجع سابق، حذاق السامعي (4)
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الفرع الثاني

موقف المشرع الجزائري

الملغى  .م.إ .كان المشرع الجزائري یمیز بین النوعین من حجز ما للمدین لدى الغیر في ق

بالحجز التحفظي والثاني حجز تنفیذي حیث تسري علیه أحكام الباب الرابع الخاص عترفحیث ا

المنقولة" إذا كانت الأموال منه والتي تنص على: 353بالحجز التحفظي، ولاسیما المادة 

المحجوزة الخاصة بالمحجوز علیه الصادر ضده أمر الحجز التحفظي في حیازة الغیر یتولى 

القائم بالتنفیذ تبلیغ الأمر إلى هذا الأخیر، كما یبلغ الأمر إلى هذا الأخیر، كما یبلغ الأمر 

المذكور إلى المدین المحجوز علیه."

ي تنص تما للمدین لدى الغیر والمس بحجزوتسري على هذا النوع الثاني أحكام الباب الخا

"یجوز لكل دائن بمقتضى سند رسمي أو عرفي أن یحجز على ما یكون منه على: 355المادة 

لمدینه لدى الغیر من المبالغ المستحقة الأداء، وما تكون له من الأموال المنقولة في ید الغیر 

 دون العقارات."

بید الدائن سند رسمي یجوز استصدار حجز "إذا لم یكن منه على: 356/1وتنص المادة 

ما للمدین لدى الغیر بأمر من القاضي في نیل طلب الحجز ویرجع إلى القاضي في حالة وجود 

)1(إشكال بهذا الشأن."

المشرع الجزائري لم یتغیر موقفه بخصوص إلا أن قانون الإجراءات المدنیة  إلغاءبرغم من 

لتفرقة بین حجز ما للمدین لدى الغیر الذي یوقع بموجب سند هذه المسألة الذي أبقى على نفس ا

)2(تنفیذي وحجز ما للمدین لدى الغیر الذي یوقع بغیر سند تنفیذي.

الصادر بتاریخ 47، ج.ر،عدد ق.إ.م، یتضمن 1966سنة یونیو 08مؤرخ في ،154-66من قانون 356/1المادة )1(

.)القانون الملغى(جوان09
، مرجع نفسه.356/1المادة )2(
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یجوز لكل دائن بیده ":على الحجز التنفیذي،إ  .م .امن ق667حیث نص على المادة 

تنفیذي، أن یحجز حجزا تنفیذیا على ما یكون لمدینه لدى الغیر من الأموال المنقولة سند

المادیة أو الأسهم أو حصص الأرباح في الشركات أو السندات المالیة أو الدیون ولو لم یحل  

."أجل استحقاقها، وذلك بموجب أمر عریضة من رئیس المحكمة التي توجد فیها الأموال

"إذا لم إ:  .م .إ .من ق668ونص على الحجز التحفظي على أموال المدین في المادة 

یكن بید الدائن سند تنفیذي، لكن له مسوغات ظاهرة، جاز له أن یحجز حجزا تحفظیا على ما 

أعلاه وبنفس الإجراء."667یكون لمدینه لدى الغیر من الأموال المشار إلیها في المادة 

667م إ بحیث وفقا للمادتین  جها بعد صدور ق إ الاخذ بج لا یمكن یتضح أن هذه الحج

لا فلا یمكن توقیع ، مهما كان الأمر سواء كان الدائن حامل لسند تنفیذي أوق.إ.م.إ. 668و

 .إ .من ق668/2الحجز على أموال المدین لدى الغیر إلا بأمر من القاضي، كما ألزمت المادة 

)1(الحاجز تحفظیا على أموال مدینه لدى الغیر برفع دعوى تثبیت الحجز التحفظي.إ، الدائن .م

الثانيالمبحث 

الغیرشروط حجز ما للمدین لدى

لتوقیع الحجز على ما للمدین لدى الغیر توافر جملة من الشروط المقترنة بالناحیة یستلزم 

والذي یختلف سواء في حالة عدم وجود سند ،الشكلیة لإجراء الحجزصیغةالبالشكلیة أي تتعلق 

تنفیذي أو في حالة وجود سند تنفیذي، إضافة إلى ذلك یستلزم وجود مجموعة من الشروط 

.الحقتوفر في أطراف العلاقة القانونیة وكذلك في محلموضوعیة تال

لحجز ما للمدین لدى شروط الشكلیة الومن خلال هذا المبحث سنرتئي لدراسة 

(المطلب الثاني).المقترنة بهذا النوع من الحجوزعیةو لشروط الموضو كذا امطلب الأول) (الالغیر

أموال المدین لدى البنك وضرورة إخضاعه إلى نظام قانوني خاص، مذكرة لنیل شهادة  ىبلال، الحجز عل يعثمان)1(

، 22، ص ص2009الماجستیر في القانون، تخصص: عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق: جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 

23.



الأحكام العامة لحجز ما للمدین لدى الغیرالفصل الأول 

24

المطلب الأول

الشروط الشكلیة لحجز ما للمدین لدى الغیر

تعین علیه یلدائن طلب توقیع الحجز على أموال مدینه المتواجدة لدى الغیر یجوزلكي 

سند بوجودالناحیة الشكلیة سواء كان الحجز من التي یستلزم توفرها ،شروطالالأخذ بمجموعة من 

.الفرع الثاني)(تنفیذيسند غیرأو بالفرع الأول)(تنفیذي

ولالا الفرع 

سند تنفیذيالحجز بوجود 

أقرها القانون لأن السند التي تنفیذیا یجب أن تتوفر فیه الشروط  اعتبر السند سندیحتى 

التنفیذي من أعمال القانونیة التي أقرها القانون، بحیث حددها المشرع الجزائري على سیبل الحصر 

  .إ.م.إمن ق.600في المادة 

أي عمل آخر مهما كان سندا تنفیذیا، لأن عتبارافلا یجوز إدخال أي سندات أخرى أو 

وكونها من قواعد تنظیم ،التنفیذیة من القواعد المتعلقة بالنظام العاملسنداتلالمنظمة نصوصال

سندالیكون أن  شترطاشرع مالنجد أن ق.إ.م.إ، من 601رجوع إلى نص المادة الوب)1(القضائي،

القانون ویكون صادر عن جهة المختصة وذلك في مقرر فيالللأوضاع التنفیذي مكتوبا طبقا 

وإضافة لذلك استلزم أن لا یكون مر علیه الزمان، ه وإصدار قالب شكلي حسب نوع السند وجهة 

سنة من 15تتقادم بمرور بحیث تختلف مدة باختلاف نوع السند فالأحكام والسندات الرسمیة

، أوامر الأداء فتتقادم بعد سنة من صدورهاق.إ.م.إ ،أمامن 630تاریخ صدوره طبقا لنص المادة 

)2(الحقوق الثابتة فیها.ختلافابالسندات العرفیة تختلف  إلا أن

، ص2020، القدسالقدس،جامعة بعةط، م2005للسنة 23التكروري عثمان، الوجیز في شرح قانون التنفیذ رقم )1(

.43،44ص
.، المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق09-08من الأمر  601و 600المادة )2(
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أولا: السندات التنفیذیة

أنواع السندات التنفیذیة وذلك ، ق.إ.م.إمن 600لقد حدد المشرع الجزائري في المادة 

والتي تتمثل في أحكام المحاكم والأوامر وبالإضافة إلى القرارات المجلس ،على سبیل الحصر

القضائي والمحكمة العلیا المتضمنة إلزاما بالتنفیذ وأحكام المحاكم الإداریة وقرارات مجلس الدولة 

وكذلك  ،تفاق المؤشر علیها من طرف القضاة والمودعة بأمانة الضبطومحاضر الصلح أو الإ

والشیكات والسفاتج بعد تبلیغ الرسمي للاحتیاجات إلى المدین وعقود التوثیق أحكام المحكمین

)1(ومحاضر البیع بالمزاد العلني.

مختصة الفمن أهم السندات التنفیذیة الأحكام القضائیة أي الصادرة عن الجهات القضائیة 

والتي تهدف إلى حسم النزاع، فهي تصدر بما للقاضي من سلطة قضائیة، فیجب أن یتضمن هذا 

ن هذا الحكم یصدر فاصلا في أإ، كما  .م.إ .من ق144الحكم جملة من البیانات حددتها المادة 

بما قضى به.لتزامالاموضوع النزاع لذلك لابد من كتابته حتى یعتبر سندا تنفیذیا ویمكن 

الصادرة عن الجهات القضائیة القضائیة  والقرارات بین أنواع الأحكامق.إ.م.إ كما أن 

الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي فیه والأحكام الحضوریة  وكذابحسب الترتیب السلمي القضائي 

مع الأخذ بعین الاعتبار أن طرق الطعن العادیة توقف والغیابیة وهذا من حیث قابلیتها للطعن

)2(لتنفیذ أم طرق الطعن غیر العادیة لا تؤدي الى توقیف الحجز.ا

الأحكام ،من ق.إ.م.إ606و 605المادة حددتأما السندات التنفیذیة الأجنبیة فقد

جنبیة وكذا السندات الرسمیة قوة السندات التنفیذیة الأوامر الصادرة عن الجهات القضائیة الأو 

یق أحكام المادتین المذكورتین أعلاه، لا تسري إلا في حالة عدم وجود معاهدة ن تطبأ إلا الوطنیة،

أو إتفاقیة بین الجزائر والدولة الاجنبیة، فأما إذا كانت بین دول الاجنبیة والجزائر اتفاقیة  فیسري 

)3(الاحكام الوارد في الاتفاقیة.جنبیةالأوامر الصادرة عن الجهات القضائیة الأو الأحكام على 

.، مرجع سابقق.إ.م.إ ، المتضمن09-08الأمر من600المادة )1(
.19، صن عمر بن سعید، محاضرات في طرق تنفیذ، دار بلقیس للنشر، الجزائر، دس)2(
، المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق.09-08الأمر من  606و 605 ادةالم)3(
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سخة التنفیذیةنثانیا: ال

نجدها تؤكد ضرورة الحصول على نسخة ،ق.إ.م.إمن 602بالرجوع إلى نص المادة 

من601تنفیذیة ممهورة بالصیغة التنفیذیة لإجراء التنفیذ كما نجد نفس التأكید في نص المادة 

بموجب الا  ،القانونفي بنص یجوز التنفیذ في غیر الأحوال المستثناة  لا ":تنصالتي ق.إ.م.إ 

نجد أن النسخة ومنه، ".....الاتیةممهورة بالصیغة التنفیذیة ،التنفیذينسخة من السند 

التنفیذیة هي نسخة من أصل السند التنفیذي سواء كان حكم أو أمر أو محضر صلح أو محرر 

یز جتتضمن أمرا یصیغة التنفیذیة وهي موثق أو غیر ذلك، وتذیل هذه النسخة بألفاظ تعرف باسم ال

)1(،التنفیذ جبرا وتكون هذه النسخة مسلمة طبق الأصل للتنفیذ ثم یوقع علیها وتختم بالختم الرسمي

یخول او المظهر الخارجي لهذا السند التنفیذ و الذي ذلك فالنسخة التنفیذیة هي الشكل وعلى

للدائن حق الشروع في إجراءات التنفیذ.

سخة التنفیذیة لا تسلم إلا مرة واحدة غیر أنه یمكن أن تضیع أو تهلك نكذلك نجد أن ال

عریضة وفق نسخة ثانیةمنح ، ا .م .إ .ق من603مشرع الجزائري خلال المادة اجاز وعلیه 

)2(وتبلیغ الخصوم تبلیغا صحیحا.جهة القضائیةالالمعني إلى رئیس یتقدم بها 

ثالثا: الصیغة التنفیذیة

التنفیذیة عبارة عن ألفاظ معینة تتضمن أمرا إلى الجهة القائمة بالتنفیذ بإجرائه، الصیغة 

وإلى السلطات العامة لكي تبادر بالمساعدة على ذلك، إذا اقتضت الحاجة ولو باستعمال القوة 

)3(الجبریة.

مجلة العلوم الإنسانیة، "دور السندات التنفیذیة في مباشرة الإجراءات التنفیذ الجبري"مانع سلمى، زواوي عباس،)1(

.740، ص2017دیسمبر، بسكرة،73جامعة محمد خیضر، العدد 
.741،742ص ،مرجع نفسه، ص )2(
ن الشكلي للسند كبیقیة مقارنة في الر طالصورة التنفیذیة في قانون المرافعات،ــدراسة تأصیلیة وتي،حالطنامحمود محمود)3(

.147، ص2006التنفیذي، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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والتي تكون ،من ق.إ.م.إ601/1والمشرع الجزائري نص على هذه الصیغة في المادة 

الشعبیة، تدعو الدیمقراطیةبناء ما تقدم، فإن الجمهوریة الجزائریة ......"نحو التالي: على ال

وتأمر جمیع المحضرین وكذا كل الأعوان الذین طلب إلیهم ذلك، تنفیذ هذا الحكم، القرار... 

وعلى النواب العاملین ووكلاء الجمهوریة لدى المحاكم مدید المساعدة اللازمة لتنفیذه، وعلى 

د الاقتضاء إذا طلب جمیع قادة وضباط القوة العمومیة تقدیم المساعدة اللازمة لتنفیذه بالقوة عن

)1(إلیهم ذلك بصفة قانونیة وبناء علیه وقع هذا الحكم."

ما یتضح من خلال نص المادة أن الصیغة التنفیذیة تعتبر أحد مكونات النسخة التنفیذیة، 

شرطا من لكونها، التنفیذ إلا بموجب النسخة التنفیذیة الممهورة بالصیغة التنفیذیةوعلیه لا یجوز

یعتبر وضع الصیغة التنفیذیة الشكلیة التي یستوجب توفرها في صیاغة السند التنفیذي وعدم شروط 

)2(أساسه.لانعدامفإنه باطلا وقع الحجز إذاو الحجز یحول دون التنفیذ بذلك خطا جوهري 

استثناء قد تنفیذ الأحكام بموجب مسودتها ولكنیجیز لا فالأصل اجراءات توقیع الحجز 

إلى حین توفر تلك الإجراءات الخاصة بكتابة أصل الحكم نتظارالاالحالات بعض یكون في 

واستخراج صورة منه وتذییلها بالصیغة التنفیذیة قد یفوت الغرض من الحمایة التنفیذیة الكاملة، 

الأمر الذي جعل المشرع یجیز ویقر بصورة استثنائیة تنفیذ بعض الأحكام بموجب مسودتها ونص 

)3(.من ق.إ.م.إ303/2المادة على ذلك في 

الثانيالفرع 

الحجز بغیر سند تنفیذي

، المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق.09-08من الأمر 601المادة )1(
قانون خاص، كلیة :ذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص، مق.إ.م.إالعربي سلیمان، السندات التنفیذیة على ضوء )2(

.22، ص2019جامعة عبد الحمید ابن بادیس، مستغانم، :الحقوق
خاص، كلیة الحقوق: جامعة باجي قانون:تخصصمقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، رسالة حمة مرامریة، الحجز التنفیذي، )3(

.76، ص2009مختار، عنابة، 



الأحكام العامة لحجز ما للمدین لدى الغیرالفصل الأول 

28

للدائن توقیع الحجز على مال مدینه ق.إ.م.إ،من 646أجاز القانون طبقا لنص المادة 

باعتباره إجراء قانوني )1(رغم من عدم وجود سند تنفیذي،السواء كان تحت ید المدین أو الغیر ب

 هوقائي یعرف بالحجز التحفظي، أي منع المدین من التصرف في المال المحجوز لعدم إضرار 

حالة خشیة وخوف من یفترض ان یكون الدائن في دائن، ولإمكانیة توقیع الحجز التحفظي البحقوق 

المحكمة المختص بالإضافة لشرط إلزامیة حصوله على إذن من رئیس،أن یفقد ما یضمن به حقه

من صبغة تثبت وجود الدین لا تكفي لتنفیذ الحجز لكونها مجردة ظاهرةاللتوقیع حجز، فالمسوغات 

"إذا لم یكن بید الدائن سند إ:  م. .إ .ق 668واستنادا لما جاء في نص المادة )2(التنفیذیة،

یكون للمدین لدى تنفیذي ولكن له مسوغات ظاهرة، جاز له أن یحجز حجزا تحفظیا على ما 

.أعلاه وبنفس الإجراء667الغیر من الأموال المشار إلیها في المادة 

یجب على الدائن الحاجز رفع دعوى تثبیت الحجز وفقا للإجراءات والآجال المنصوص 

.".أعلاه، وإلا كان الإجراءات التالیة له باطلین.662علیها في المادة 

أورد احتمال عدم حیازة الدائن لأي سند تنفیذي مضمون النص أن المشرع نستخلص من 

اعلاه غیر أنه یحمل مسوغات تفید بأنه دائن 667یخص الأموال المشار الیها في نص المادة 

فعلا, فأجاز لهذا الأخیر توقیع الحجز تحفظي على تلك الأموال بنفس الإجراءات المشار الیها في 

الحاجر أن یسعى إلى تثبیت الحجز وفقا للإجراءات ذات النص كما ألزم المشرع الجزائري الدائن

من ق.إ.م.إ وغیر ذلك یعتبر باطلا.622المنصوص علیها في المادة 

أولا: شروط الحصول على إذن بتوقیع الحجز التحفظي

شترط إحمایة للمدین من توقیع الحجز التحفظي على أمواله دون مقتضى أو مبرر شرعي، 

وهذا تطبیقا للمادة )3(القاضي ممثلا في رئیس المحكمة بتوقیع هذا الحجز،القانون صدور إذن من 

"یجوز للدائن بدین محقق الوجود حال الأداء أن :التي نصت على أنه،إ .م إ. ق من647

، المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق.09-08الأمر من 646المادة )1(
.43،44ص ، صمرجع سابقري عثمان، و التكر )2(
في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، ،حمیداني إبراهیم، بوشارب وسام، الحجز التحفظي)3(

.40،41ص ، ص2015، قالمة، 1945ماي 8تخصص: قانون خاص، كلیة الحقوق: جامعة 
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بالحجز التحفظي على  رأماستصداره، ینوبمنمیطلب بعریضة مسببة ومؤرخة وموقعة منه أو 

منقولات أو عقارات مدینه إذا كان حاملا لسند الدین أو كان لدیه مسوغات ظاهرة ترجح وجود 

."لحقوقهالدین ویخشى فقدان الضمان 

"یتم الحجز التحفظي التي نصت على أنه: ق.إ.م.إ، من649وتطبیقا لنص المادة 

في دائرة اختصاصها موطن المدین أو بموجب أمر على عریضة من رئیس المحكمة التي یوجد

)1(مقر الأموال المطلوب حجزها."

على أموال بتوقیع الحجز یخول للدائن حق حجز الإذن یستفاد من عبارات هذا النص أن 

أمر على عریضة ویصدره القاضي المختص نوعیا شكل ، والذي یأخذ حجزا تحفظیاالمدین

ن حصول الدائن على إذن من القضاء لا یكفیه لتوقیع وفي الأخیر یمكن التنبیه إلى أ.ومحلیا

الحجز التحفظي على أموال مدینه وإنما یجب علیه استصدار الأمر بتنفیذ الحجز التحفظي.

غة الكلیة لطلب الإذن بالحجزاصیالثانیا: 

یخضع طلب الإذن بتوقیع الحجز التحفظي وإجراءات إصداره للقواعد الخاصة بإجراءات 

بحیث الإداریةو وامر على عرائض المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة استصدار الأ

وذلك بناء على عریضة مسببة ومؤرخة وموقعة منه أو )2(یكون طلب مقدم إلى رئیس المحكمة،

ممن ینوبه من نسختین متطابقتین تشمل بیانات معینة أهمها ما یلي:

بشخص معنوي یشار إلى تسمیته وطبیعته ومقره اسم ولقب وموطن الدائن وإذا تعلق الأمر 

الاجتماعي وصفة ممثله القانوني.

تحدید المحكمة المرفوع إلیها طلب الإذن بالحجز على الأموال المدین.-

عرض موجز للوقائع التي أدت إلى نشوء علاقة القانونیة مع تحدید مصدرین.-

توقیع الحجز التحفظي.ذكر الأسباب التي یستند إلیها الدائن لتقدیم طلب -

.، مرجع سابقق.إ.م.إ المتضمن09-08من الأمر  649و 647المواد )1(
.45،46ص حمیداني إبراهیم، بوشارب وسام، مرجع سابق، ص)2(
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ذكر المسوغات الظاهرة التي ترجح وجود الدین.-

ذكر قیمة الدین إن كان محدد وإن لم یكن یذكر مقداره.-

تعیین مبدئي للأموال المواد الحجز علیها.-

التماس الدائن في آخر العریضة من رئیس محكمة منحه أمر بتوقیع الحجز على أموال -

یر.مدینه لدى المتواجد لدى الغ

)1(تحدید تاریخ العریضة وتوقیع الدائن.-

طلب بأمانة الأیام من تاریخ إیداع 5ألزم القانون ضرورة الفصل في طلب الحجز في أجل 

العریضة بإجراء الحجز على طلب یصدر رئیس المحكمة أمرا الضبط المحكمة، وفي حالة قبول 

قابلا لتنفیذ بناء وعلیه یكون امر بالحجز التحفظيسند تنفیذيبمثابةالتحفظي، ویعد هذا الأمر

)2(.الأصلیةالنسخةعلى 

المطلب الثاني

شروط الموضوعیةال

شروط الشكلیة التي وقعها المشرع الجزائري في حجز ما للمدین لدى الغیر للبالإضافة 

وكذلك على الأموال ،علاقة القانونیةالطراف أشروط التي ترد على الفهناك كذلك مجموعة من 

شروط الموضوعیة لهذا النوع من المحل الحجز أي المحجوز علیها من طرف الدائن فهي تبین 

حجوز وهذا ما سنتطرق إلیه.ال

الفرع الأول

أطراف حجز ما للمدین لدى الغیر

یفترض حجز ما للمدین لدى الغیر بالنظر لتسمیته وجود ثلاث أطراف الدائن صاحب 

یعرف ماوالغیر أو،سمى بالحاجز، المدین وهو المحجوز علیه أو المنفذ ضدهالحق أو ما ی

.، مرجع سابقق.إ.م.إ ، المتضمن09-08من الأمر 613المادة)1(
.47حمیداني إبراهیم، بوشارب وسام، مرجع سابق، ص)2(
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بالمحجوز لدیه، وهو ما یفهم مباشرة من التسمیة على أنه لكل طرف نوع من الأحكام المطبقة 

علیه وسنعرضها كما یلي:

أولا: الحاجز (الدائن)

ضد مدینه لاستفاء حقهإجراءات الحجزالدائن الحاجز هو صاحب الحق الذي یباشر في  

)1(.متیازادائنا عادیا أم صاحب سواء كان 

" الدائن الذي بیده سند من السندات التنفیذیة المنصوص علیها هو:  تعریف آخرفي و   

أو الدائن الذي لیس بیده سند تنفیذي ولكن له أمر بالحجز ،ق.إ.م.إمن 600في إحكام المادة 

)2(من نفس القانون."668التحفظي على أموال مدینه الموجودة لدى الغیر المادة 

ویشترط في الدائن الحاجز أن یكون دائنا شخصیا للمدین المحجوز علیه، وأن تتوافر في 

.أجله بأن یكون محقق الوجود، وحال الأداءالواجب توافرها في الدین المحجوز من  طدینه الشرو 

یقوم عند التقاضي فمجرد أن یتمتع بالأهلیة اللازمة وأن تتوفر فیه الصفة أو المصلحة وأن 

المحضر القضائي بتوقیع حجز ما للمدین لدى الغیر على أموال مملوكة للمحجوز علیه الموجود 

)3(العام والخاص.لدى الغیر وینتقل هذا الحق إلى خلف الدائن الحاجز 

المحجوز علیه :ثانیا 

المدین قد یكون فالمدین هو الطرف السلبي في علاقة المدیونیة التي تربطه بالدائن الحاجز 

سواء كانت  ه أموال مدینان یحجز على یجوز للدائن الحاجز وعلیه شخص طبیعیا أو معنویا. 

لها خلال توقیع الحجز أي لازالت بشرط ان یكون المدین مالكاتحت حیازته أو حیازة الغیر 

ساعة من ذمته ، فإذا لم تكن ضمن ممتلكاته ، أو خرجت الاموال المراد حجزها في ذمته المالیة

توقیع الحجز، فلا یعد حجزا صحیحا.

لیة الحقوق: جامعة دمشق، دمشق، المجلد ك، لة جامعة دمشقمج، "ما للمدین لدى الغیرحجز "مكناس جمال الدین، )1(

.293، ص2002الثامن عشر، العدد الأول، 
.39ع سابق، صجبن سعید عمر، مر )2(
.251، ص2019، الجزائر، ، دار هومةوالإداریةءات المدنیة زودة عمر، إجراءات التنفیذ الجبري وفقا لقانون الإجرا)3(
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فتنازل المدین عن الدین أو بیع المنقولات قبل إلقاء الحجز یحولان دون إلقائه وأي حجز 

لوروده على أموال غیر مملوكة للمدین ویجب أن تتوافر في المدین یوقع دون ذلك یكون بالا

تجاه الدائن حیث إالصفة والأهلیة اللازمة عند توقیع الحجز، أي یكون هو الملزم بصفة شخصیة 

أن القاعدة هي أن كل شخص إنما یلتزم في أموالهم هو لا في أموال غیره، كما أنه یجب أن 

رف لأن عملیة التنفیذ تنتهي بنزع أمواله وانتقالها إلى الراسي علیه تتوافر في المدین أهلیة التص

المزاد.

أو   كما یجوز أن یتم في مواجهة المدین فمن الممكن أن یتم في مواجهة الخلف العام

)1(الخلف الخاص لهذا الأخیر.

في حالة وفاة المدین قبل مباشرة التنفیذ یجب إبلاغ السند التنفیذي للورثة قبل إیداع 

لب التنفیذ فیعتبر الورثة طعریضة التنفیذ، إما إذا تمت الوفاة أثناء مباشرة التنفیذ وبعد إیداع 

معاملة لان طلمین بالمعاملة ولا یتوجب إبلاغهم بسند تنفیذي، ووفاة المنفذ ضده لا تؤدي إلى باع

)2(التنفیذ ولا تستوجب إعادة تلك الإجراءات من أولها بل تتابع بوجه الورثة.

وفي حالة فقدان المنفذ علیه أهلیته أو زالت صفة من كان یباشر تلك الإجراءات نیابة عن 

رسمي فلا یجوز التنفیذ إلا بعد التبلیغ ال،المنفذ علیه قبل البدء في معاملة التنفیذ أو قبل استكمالها

)3(ن المنفذ علیه.طلزامه بالوفاء في مو إ للتكلیف بالوفاء لمن قام مقامه و 

ثالثا: المحجوز لدیه

هو الشخص مدین للمحجوز علیه أي للمدین الأصلي للدائن، لا علاقة له بالنزاع القائم 

الثالث رف طیلي بین المحجوز علیه وال طوهذا لا یعني عدم وجود راب،بین الحاجز والمحجوز علیه 

.230، ص2004بیروت،الحقوقیة، نبیل عمر إسماعیل، قبول التنفیذ الجبري في القانون اللبناني، منشورات الحلبي )1(
.300، ص2006، بیروت ، أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، منشورات الحلبي الحقوقیة)2(
.، المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق09-08من الأمر 617المادة )3(



الأحكام العامة لحجز ما للمدین لدى الغیرالفصل الأول 

33

إما بحق شخصي موجود لدیه كمبلغ من النقود مدین به ،الذي هو الغیر وذلك في علاقة مدیونیة

)1(للمحجوز علیه، أو كان لهذا الأخیر منقولا في حیازة المحجوز لدیه.

د علاقة مدیونیة تربط بین المحجوز علیه والمحجوز لدیه، ویعتبر الأول في جوتبعا لذلك تو 

)2(ز المدین.كلثاني في مر مركز الدائن وا

فالهدف من مباشرة حجز ما للمدین لدى الغیر هو أولا منع الغیر من الوفاء للمدین أو منعه من 

تسلیمه من في حیازته من منقولاته.

المشرع إجراءات تختلف عن حجز المنقول لدى المدین وذلك حرصا على مصلحة  فقد وقع  

المحجوز لدیه بحیث یبدأ هذا الحاجز بإجراء یوجه مباشرة لحة الغیر صالحاجز الدائن ورعایة لم

إلى الغیر حتى یفاجئ المدین بحبس المال المحجوز تحت ید المحجوز لدیه، ولا یترك لهذا الأخیر 

فرصة استرداده أو تهریبه أو التصرف فیه بأي شكل من الأشكال ویكون بذلك الحاجز الدائن قد 

)3(ه.بلغ في تحقیق غرضه باستیفاء دین

من 669غیر أن المشرع ولحفاظ على مصلحة المحجوز لدیه أقر في نص المادة 

ولا یأخذ نفس المسار الذي یسلك في حجز ،على أن الحجز یبدأ بإعلان یوجه إلى الغیر،ق.إ.م.إ

المنقول لدى المدین والذي ینتقل فیه المحضر القضائي إلى المكان الذي توجد فیه الأشیاء المراد 

إلى أن یحل یوم بیعها فیتم التبلیغ ،ها بعد معاینتها واتخاذ ما یلزم للمحافظة علیهاطا لضبحجزه

المحجوز لدیه بتوقیع الحجز على ما لدیه من أموال مملوكة للمدین وبذلك یجتنب إدخال الأموال 

)4(المملوكة لهذا الأخیر ضمن الحجز الذي یشمل المنقولات المملوكة للمدین.

.214ع سابق، صجمكناس جمال الدین، مر )1(
.487، ص2000أبو الوفا أحمد، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، منشأة المعارف، الإسكندریة،)2(
.40بن سعید عمر، مرجع سابق، ص)3(
.40مرجع نفسه، ص)4(
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الثانيالفرع 

محل الحجز في حجز ما للمدین لدى الغیر

أموال المملوك للمدین سواء اكانت منقولات مادیة او حجز ما للمدین لدى الغیر على یوقع 

)1(.ق.إ.م.إ من668/1المادة طبقا لما  وذلك حق دائنیة والموجودة تحت ید الغیر

الوجود حال الأداء معین المقدارمحقق كما إشترط الفقه في الحق المراد حجزه ان یكون 

.خلال توقیع الحجز علیه

طبیعة المال المحجوزأولا: 

ة عملا بما جاء في النص المادة السالفة الذكر نجد أن أموال محل الحجز تكون حق دائنی

أو منقولا مادیا وهذا ما یتم تعرض إلیه تفصیلا.

الدائنیةحق )1

حجز ما بطریقمحله مبلغ من نقود یتم الحجز علیهكل حق للمدین لدى الغیر یرد على 

وبعبارة أخرى یكون للمدین المحجوز علیه حق دائنیة كحق مؤجر على الأجرة ، للمدین لدى الغیر

هذا الحق أن یكون معین مقدار أو  طتر شفي ذمة المستأجر أو مبلغ التأمین لدى المؤمن ولا ی

)2(محقق الوجود أو حال الأداء.

"...بالنص على: ،ق.إ.م.إ من667المادة المشرع الجزائري في نصقصدتهوهذا ما 

صحیحا حتى ولو كان بإمكان المدین  زجكما یكون توقیع الح،)3(...ولو لم یحل أجل استحقاقها

إلا أن ذلك لا یحول ،إنهاء عقد أي وضع حد لوجود العلاقة المدیونیة وذلك بحلها بإرادته المنفردة

المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق.09-08من الأمر 668/1المادة )1(
، مرجع نفسه.668/1المادة )2(
هومة، ، دار ق.إ.م.إالمتضمن 2008فیفري 25المؤرخ في  09ــ08رق التنفیذ وفقا للقانون رقم طحمدي باشا عمر، )3(

.266،267ص ، ص2012، الجزائر
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وق منظور قله حق وضع ید على أجرة لأن الأمر لا یتعلق بحقوق موضوعیة یراد حمایتها بل لح

)1(إلیها كعنصر إیجابي في ذمة المدین لكونها محلا لضمان الدائن.

ومقابل ذلك لا یشترط ورود حجز ما للمدین لدى الغیر على حق قد ینشأ قبل العقد فلا 

إذا كان عقد إیجار لم یبرم بعد لأن ،على حق مؤجر في الأجرة لدى المستأجریجوز الحجز 

وجود واقعة قانونیة یؤدي بذلك لإنشاء الحق ولا یصح الاعتراض على أساس أن حق حتمالا

لأن الأصل ینصب على ،مستقبلالحال وفي الالضمان العام یقتصر على كل ما یملكه المدین في 

بیعة الحال یكون الغیر المحجوز لدیه مدینا بطلك وقت إجراء الحجز فة للمدین وذأموال مملوك

)2(كالحجز على الشریك تحت ید الشركة.یعتبر باطلمباشرا علیه وغیر ذلك

المنقولات المادیة)2

منقولات یرد الحجز على ما یكون للمدین من،من ق.إ.م.إ667استنادا لنص المادة 

سواء اكانت أسهم او حصص في الشركات ,)3(وموجودة وقت الحجز لدى الغیر همادیة مملوكة ل

رود في أثناء نقلها لدى شركة لنقل أو منقولات طأو  ،الودائعالمنقولات المودعة في خزائن او 

)4(.يالحیاز ملكیتها على سبیل الرهن نتقلتاو المدین شتراهاا

و انما حجز منقول لدى المدینالحجز لیس بوالحكمة من الحجز الذي یوقع في هذه الحالة 

ما قد یلحق بالغیر من ضرر یترتب خلال توقیع حجز جتنابلاوذلك  لدى الغیر، نما للمدی

لمنقول لدى المدین نتیجة ما یتضمنه من إجراءات الحجز خلال تدخل المحضر القضائي عند 

)5(التنفیذ في المكان الموجود به الأشیاء المحجوزة وجودها وبشأنه أن یسيء إلى سمعة الغیر.

المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق.09-08من الأمر 667المادة )1(
، ص1975جامعة القاهرة، القاهرة،بعةط، م2طموعة المرافعات الجدیدة، قا لمجالتنفیذ الجبري وف،والي فتحي)2(

.249، 248ص
المتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق.09-08من الأمر 667المادة )3(
.280بوصري بلقاسم، مرجع سابق، ص)4(
.163مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص)5(
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ینص في جمیع الأحوال إما على دین وخلاصة القول أن حجز ما للمدین لدى الغیر 

)1(وإما على منقول مادي مملوك له وموجود في حیازة الغیر.،للمدین لدى الغیر

محل حجز طثانیا: شرو 

لدى الغیر ان یكون محل الحجز قد استوفى  نیتعین قبل توقیع الحجز على ما للمدی

شروطه مقرر قانونا لكونه اصل الحق و موضع الحجز مما یادي عند تخلف هذه الشروط الى 

بطلان الحجز و علیه سیتم التعرض الى هذه الشروط على النحو التالي

محقق الوجود)1

ر الا اذا كان دینه ثابت لا یمكن لدائن توقیع الحجز على اموال مدینه المتواجد لدى الغی

معلقا على كما یجب ان لا یكون ،او مسوغات ظاهرة یحوز علیه الدائنبوجود سند تنفیذيیتقرر 

, اذ لا حجز بمقتضى دین محتمل الوقوع و او مؤكد الوقوع مستقبلابعد شرط واقف لم یتحقق

)2(.بتالي یجب ان یكون محل الحجز محقق الوجود ولیس احتمالي

یكون الحق حال الأداءأن )2

یعد هذا الشرط أساسیا لتوقیع الحجز فلا یمكن المطالبة بالتنفیذ مدام الدین أصل الحجز 

إما للاتفاق الوارد بین الدائن والمدین حول آجال التأجیلسبب حیث یعود،جل إلى وقت لاحقؤ م

ینه من التنفیذ وهو ما یسمى التنفیذ، كما قد یكون قضائیا إذا منح القاضي للمدین فترة زمنیة لتمك

"فترة المیسرة".بـ

لكن في جمیع الأحوال لا یجوز التمسك بالأجل مهما كان مصدره وهذا الشرط مستفاد من 

وعلیه لا یجوز التنفیذ على حق مضاف إلى أجل ولو كان محقق الوجود ،القواعد العامة في التنفیذ

)3(في السند التنفیذي.

.253أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، مرجع سابق، ص)1(
.76ع سابق، صجبن سعید عمر، مر )2(
.23، 22 ص اني بلال، مرجع سابق، صمعث)3(
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المقدار ولو مؤقتاأن یكون حق معین )3

على معین المقدار لأن الدائن لا یمكن أن یقتضي بالتنفیذ الحجز ینبغي أن یكون محل 

اموال المدین الموجود لدى الغیر دون تحدید قیمة الدین ،لان تعین مقدار الاموال محجوز تمكن 

تسمح بتحدید مقدار الاموال التي یشملھا الدین الاصليمعرفة قیمةمن تنفیذ عملیة الحجز لان 

و اذا تبقي من اموال المحجوز ترجع الى حق الدائن لاستفاء حد الكافي فینفذ الحجز على الحجز 

تختلف باختلاف ف ر الحق محل الحجز مقداتحدیدذمة المحجوز علیه ،اما بخصوص كیفیة

و متمثل في منع كل تعسف یطرأ خلال تحقیقها هي نفسها المرادالغایةطبیعة محل الحجز, اما 

.)1(التنفیذ

حسام الدین بایع راسور عبد الرحمان قادري، التنفیذ الجبري على المنقول، دراسة في ظل القانون الجزائري، مذكرة تخرج )1(

 ص، 2018، قالمة، 1945ماي 8لنیل شهادة الماستر في القانون تخصص: قانون أعمال، كلیة الحقوق: جامعة 

.25،26ص
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الفصل  الثاني 

الإطار الإجرائي لحجز ما للمدین لدى الغیر

الحجز بصفة عامة وحجز ما للمدین لدى الغیر بصفة خاصة نظام إجرائي یهدف إلى دَ یع

إتباعها لحجز ما للمدین لدى إدراك غایات معینة من خلال مجموعة من القواعد الإجرائیة الواجب 

الغیر. 

ولیوقع الدائن الحاجز على أموال المدین المتواجدة لدى الغیر وذلك بناءا على إجراءات الحجز

التنفیذي باعتباره أكثر تطبیقا من الناحیة العملیة بغرار الحجز التحفظي الذي یمثل الإجراء الوقائي 

والمؤقت هدفه تحفظي بحت. 

وإلا وقع الحجز ،و إحترامهاإتباعها واستوجبوعلیه نص ق.إ.م.إ على هذه الإجراءات المعینة 

والتي تلیها الإجراءات المتبعة من طرف ومن أهمها الإجراءات المتبعة أمام المحكمة ،باطلا

المحضر القضائي.

ولكن لیست كل إجراءات التنفیذ تمر دون عقبات فقد تثور إشكالات في تنفیذها أو ما سماه 

البعض بالمنازعات تمنع المحضر القضائي من مواصلة التنفیذ سواء كانت في بدایة عملیة التنفیذ 

أو في طور سیر إجراءات التنفیذ.

وبمجرد إتمام الإجراءات تنصرف الواقعة القانونیة إلى إحداث أثار تنصب على كل من المحجوز 

قاعدة قانونیة تطبق لابد وأن تكون لها أثار تمثل الغایة من ن كل، لأعلیه وكذا المحجوز لدیه

ن كل تصرف فیه من لأ وضعها والأساس هنا منع التصرف في المال بأي شكل من الأشكال،

لإضرار بالدائن مدام یمس الضمان العام للمدین.شأنه ا

إجراءات حجز ما للمدین لدى الغیر سنتناول وقد أفردنا في هذا الفصل تقسیم ثنائي بحیث 

ثم نتطرق لدراسة الآثار المترتبة على توقیع حجز ما للمدین لدى ،)المبحث الأولوإشكالاته في (

المبحث الثاني).الغیر (
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المبحث الأول

إجراءات حجز ما للمدین لدى الغیر وإشكالاته

ینصب حجز ما للمدین لدى الغیر على الأموال المملوكة للمحجوز علیه والتي انتقلت 

لذلك استوجب المشرع على الدائن توقیع إجراءات قانونیة ،حیازتها للمحجوز لدیه قبل إجراء الحجز

ولصعوبة تنفیذ إجراءات الحجز التي ،لیتمكن من خلالها وضع تلك الأموال تحت ید القضاء

یقابلها إشكالات في التنفیذ بحیث یؤثر سلبا على السیر العادي لعملیة التنفیذ، وتحسبا لهذه 

الإشكالات بإحالة الإشكال الواقع إلى القضاء عن طریق حدد المشرع طریقة لحل هذهالاحتمالات

رفع دعوى إشكال في التنفیذ.

مما تقدم یتم التعرف خلال هذا المبحث إلى إجراءات حجز ما للمدین لدى الغیر انطلاقا

(المطلب الثاني).وكذا إشكالات التنفیذ ،(المطلب الأول)

المطلب الأول

في توقیع الحجزالإجراءات القانونیة المتبعة 

تتم إجراءات حجز ما للمدین لدى الغیر وفقا لما تنص علیه أحكام قانون الإجراءات 

بالإجراءات المتبعة تتعلق مرحلتین الاولى وفیما یخص هذا الحجز نكون بصدد ،والاداریة المدنیة

الثانیة مرحلة ه لیتو  ،یذأمام المحكمة باعتباره الإجراء الأولي الذي یتخذه الدائن قبل البدء في التنف

،في الإجراءات المتبعة من طرف المحضر القضائي القائم بالتنفیذ خلال توقیع الحجزتكملوالتي 

وعلیه سوف نخصص فرعا مستقلا لكل حالة من هاتین الحالتین.
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الفرع الأول

الإجراءات المتبعة أمام المحكمة

على أموال مملوكة للمدین الحجز وجود السند التنفیذي في ید الدائن لیس كافیا لتوقیع 

بل إضافة إلى ذلك یستوجب على الدائن طالب الحجز أن یستصدر أمرا ،وموجودة في ید الغیر

بذلك من القاضي المختص من خلال طلب الحجز.

  زلحجا : طلبأولا

بتحریر طلب یتضمن بموجبه طلب الحجز على مال یتقدم الدائن الراغب في توقیع الحجز 

المدین الموجود لدى الغیر، ویتقدم به أمام رئیس المحكمة وعلى الدائن اختیار موطنا له في دائرة 

وذلك ما نصت علیه المادة 1اختصاص المحكمة التي توجد بدائرة اختصاصها الأموال المحجوزة،

الدائن الحاجز اختیار موطن له ا یتعین علىكم"….من ق.إ.م.إ و متضمنة ما یلى674/2

".في دائرة اختصاص المحكمة التي یوجد في دائرة اختصاصها الاموال المحجوزة

یكون الطلب المقدم أمام رئیس المحكمة موقعا من طرف الدائن أو وكیله أو من یمثله قانونا لأي 

2سبب من الأسباب التمثیل ویتم إیداعه وتسجیله بأمانة ضبط الرئیس المحكمة. 

بالحجزالأمراستصدار:ثانیا

یجوز لكل دائن بیده سند تنفیذي أن یحجز تنفیذیا على ،ق.إ.م.إ من667عملا بالمادة 

ما یكون لمدینه لدى الغیر من الأموال المنقولة أو الأسهم أو حصص الأرباح في الشركات أو 

.1انظر الى ملحق رقم 1
 .28ص ،مرجع سابق،بن بعطوش فؤاد طارق2
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جل استحقاقها، وذلك بموجب أمر على عریضة من رئیس أالسندات المالیة أو الدیون لم یحل 

1المحكمة التي توجد بها الأموال.

العریضة على نسختین ویجب أن تكون معللة وتتضمن الإشارة إلى الوثائق المحتج وتقدم 

أیام من 3جل أقصاه أالفصل في هذه العریضة في ببها، ویقوم رئیس الجهة القضائیة المختصة 

2تاریخ إیداع الطلب.

وإن كان النزاع المتعلق بالدین معروضا على القاضي الموضوع وجب تقدیم الطلب إلى 

3هذا الأخیر للفصل فیه.

وفي حالة عدم الاستجابة إلى الطلب یكون الأمر بالرفض قابلا للاستئناف أمام رئیس 

و هذا طبقا لما ورد في یوم من تاریخ أمر الرفض 15المجلس القضائي ویرفع الاستئناف خلال

أمر بتوقیع الحجز ،اما في حالة حصول الدائن الحاجز على4إ  .م .إ .من ق304/2نص المادة 

إلى الغیر المحجوز امر الحجزیتوجب على المحضر القضائي تبلیغعلى مال مدینه لدى الغیر،

، و له أن یباشر إجراءات الحجز في أي وقت من أوقات العمل، و في و مدین المحجوز علیهلدیه

اء حالة الضرورة المقررة أي یوم من أیام العمل، إذ لا یجوز مباشرته في اللیل و أیام العطل باستثن

، كما أنه في 5إ .م.إ.من ق629بموجب أمر من رئیس المحكمة و هذا ما نصت علیه المادة 

حالة تعرض المحضر القضائي لصعوبات في تنفیذ أمر الحجز یمكن له الاستعانة بالقوة العمومیة 

6من أجل تنفیذه

1سابق.، مرجعق.إ.م.إالمتضمن ،09-08من الامر667المادة 

2.نفسهمرجع،310/2المادة

.118بن سعید عمر، مرجع سابق، ص 3

4سابق.  ، مرجع ق.إ.م.إالمتضمن ،09-08من الامر630المادة 

5.نفسه، مرجع629المادة 

ROLAND Tendler , les voies d’exécution ,ellipses, Paris,1998,P47.6



الإطار الإجرائي لحجز م للدین لدى الغیرالفصل الثاني         

43



الإطار الإجرائي لحجز م للدین لدى الغیرالفصل الثاني         

44

الفرع الثاني

القضائيالإجراءات المتبعة من طرف المحضر 

جراءات الحجز منذ صدور إه قانونا أن یتكفل بإتمام ل ةمخولالمن مهام المحضر القضائي 

و قد عالج المشرع الجزائري الإجراءات المتبعة من ،القائم بالتنفیذاعتبارهالأمر به إلى حین تنفیذه 

بالقسم الأول تحت عنوان التبلیغ الرسمي لأمر 699الى 674طرف المحضر القضائي في المواد 

لها تتلخص أعمال المحضر القضائي، و حدود السلطة المخولة له في هذا فاستنادا،الحجز ورفعه

و كذلك جرد ،و المتمثلة في تبلیغ الأمر بالحجز لكل من المحجوز علیه والمحجوز لدیه،المجال

ذا ما نقوم بتبیانه على التوالي .وه ،وتعیین حارس علیها،الأموال المحجوزة
1

أولا: تبلیغ الأمر بالحجز 

للإعلام بواقعة ،بلیغ الأمر بالحجز إجراء قانوني ووسیلة رسمیة توجه للخصومالتیعتبر 

3ویكون التبلیغ على ید المحضر القضائي بعد أن یستصدر الدائن الحاجز أمر الحجز2معینة،

یبلغ امر الحجز الى الغیر المحجوز لدیه ":ق.ا.م.امن 669/1وهو ما نصت علیه المادة 

اذا كان شخصیا معنویا یبلغ الى الممثل القانوني, مع تسلیمه نسخة من امر الحجز  وشخصیا, 

4".و التنویه بذلك في المحضر

ان امر الحجز یبلغ الى المحجوز علیه شخصیا اذا كان شخصا ویستخلص من هذا النص 

طبیعیا او الى احد افراد عائلته البالغین المقیمین معه في حالة غیابه, اما اذا كان شخصا معنوي 

اما ،من ق.ا.م.ا688فیجب تبلیغ ممثله القانوني او الاتفاقي و هذا طبقا لما ورد في نص المادة 

علیه و لیس له موطن اقامة معروف فیتم التبلیغ بالحجز وفقا لما ورد في حالة غیاب المحجوز 

30.1بن بعطوش فؤاد طارق، مرجع سابق، ص

:سحباني یسمین، طیبي لیندة، التبلیغ الرسمي في المواد المدنیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الشامل، تخصص2

  .8ص،2017قانون خاص، كلیة الحقوق: جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،
.2الى الملحق رقم انظر3

4مرجع سابق.، ق.إ.م.إالمتضمن ،09-08من الامر669/1المادة 
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اذا كان شخص المطلوب تبلیغه ":و التي تنص على انه،ق.إ.م.إ من412/1في نص المادة 

رسمیا لا یملك موطنا معروفا, یحرر المحضر القضائي محضرا یضمنه الاجراءات التي قام بها. 

نسخة منه بلوحة الاعلانات بمقر المحكمة و مقر البلدیة التي كان التبلیغ الرسمي بتعلیق ویتم

1."له بها اخر موطن

المحجوز لدیه بعدم التخلي عن الأموال  اعذاركما یستوجب على المحضر القضائي 

2وعدم تسلیمها إلى المدین أو غیره.،المحجوزة

التبلیغ الرسمي لأمر الحجز إلى "یعتبر :ق.إ.م.إمن672طبقا لما هو وارد في نص المادة 

أدناه بمثابة إنذار له لتقدیم تصریح 674المحجوز لدیه في الحالة المنصوص علیها في المادة 

3عن الأموال المملوكة للمدین والمودعة لدیه".

ولتطبیق الفعلي لهذه المادة یستلزم على المحجوز لدیه بالتصریح بالأموال المملوكة للمدین 

من ق.ا.م.ا 677للمادة تبلیغ أمر الحجز طبقا أیام التالیة للإجراء08والمودعة لدیه خلال أجل 

وقع المشرع الجزائري وعلیه،بالدائنیلحق قد الذي  الماديبسبب الضرره بطلانتحت طائلة

على المحجوز لدیه  جزاءات مهنیة وكذا جزاءات مدنیة و ذلك نتیجة عدم التزامه بالتصریح بأموال 

مملوكة للمدین و الموجودة لدى الغیر خلال المدة المحدد قانونا التالیة لإجراء الحجز.

لأن علامه بالإجراءات المتخذ ضده إ كما یقوم المحضر بتبلیغ المدین المحجوز علیه و 

مواله المتواجد لدى الغیر هو عدم منح المدین فرصة لتهریب أـعلامه مسبقاالغایة من عدم إ

ایام التالیة لأجراء 8خلال مرفقا بنسخة من أمر الحجز ذلكضرار بالدائن وعلیه یكون تبلیغهللإ

:"یجب أن یتم ق.ا.م.ا من674المادة ه و هذا ما نصت علیللمواعید المقرر قانوناالحجز طبقا

أیام التالیة لإجراء الحجز 8التبلیغ الرسمي لمحضر الحجز إلى المدین المحجوز علیه خلال 

لك في محضر التبلیغ وإلا كان الحجز قابلا   ذمرفقا بنسخة من أمر الحجز مع التنویه على 

للإبطال". 

.سابق، مرجع ق.إ.م.إالمتضمن ،09-08الامرمن412المادة 1

269.2حمدي باشا، مرجع سابق، ص

3سابق.، مرجع ق.إ.م.إالمتضمن ،09-08من الامر672المادة
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و  شخصا طبیعیا أو اعتباریالدیه وعلیه نجد أن تبلیغ أمر الحجز یختلف إذا كان المحجوز 

في حالة ما اذا كان المحجوز علیه خارج الوطن بحیث یسلك منعرج اجرائي مغایر عن الاجراءات 

.المتخذة في تبلیغ الامر الحجز في حالة العادیة 
1

تبلیغ الأمر لفروع المحجوز لدیه /1

البنوك، ،وكالات مثل:معنويقد یكون للمحجوز لدیه فروع عدة إذا تعلق الأمر بشخص 

أو الشركات، فینصب الحجز على الأموال الموجودة في الفرع الذي یتم فیه ،صندوق التوفیر

":نهأنصت على 671وأن القانون الإجرائي المعدل بالمادة 2،الحجز دون بقیة الفروع الأخرى

جوز لدیه عدة فروع فلا ینتج الحجز أثره إلا بالنسبة للفروع الذي عینه الحاجز إذا كان للمح

وتضمنه أمر الحجز".
3

اشار الى حالة ما اذا كان المحجوز لدیه شخصا یستفاد من عبارات هذه المادة أن المشرع 

یكون امر الحجز محدد على احد فروعه المعین ،كالبنك على سبیل المثالله عدة فروع  معنویا

المحكمة مقیدة بالفروع و علیه تكون ،من طرف الدائن الحاجز كخصم في دعوى طلب الحجز

بالاحتجاج بالحجز حتى لو كان الفرع الرئیسيفروع أخرىو عدم امكانیة المحددة من قبل الحاجز 

الا على المحجوز لدیه و هو الفرع الذي عینه لان اثار تبلیغ امر الحجز لا تنصرف ،في مواجهته 

4.الدائن الحاجز  

تبلیغ الأمر للمحجوز علیه خارج الوطن  /2

لسد الفراغ القانوني في كیفیة التبلیغ أمر الحجز إلى المدین الموجود في الخارج والذي له أموال 

لشخصه أو لموطنه في أوجب المشرع الجزائري تبلیغ محضر الحجز 5،عند الغیر داخل الوطن

: "إذا كان المدین المحجوز علیه مقیما خارج من ق.ا.م.ا670وذلك حسب نص المادة ،الخارج

.مرجع سابق،  ق.إ.م.إالمتضمن ، 09-08من الامر674المادة1

.380یب عبد السلام، مرجع سابق، صذ 2

سابق.، مرجع ق.إ.م.إالمتضمن ،09-08من الامر671المادة 3

.33بن بعطوش فؤاد طارق، مرجع سابق، ص 4

.380ص،2011،الجزائر،موفم للنشر،2 ط ،قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید،ذیب عبد السلام 5
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الوطن وجب تبلیغ أمر الحجز لشخصه أو موطنه في الخارج حسب الأوضاع المقررة في البلد 

1الذي یقیم فیه".

وملاحظ أن ،الذي صدر فیه التبلیغتطبیقا لمبدأ إقلیمیة القوانین یخضع التبلیغ لقانون البلد 

تبع أالمشرع الجزائري في هذه الحالة لم یوقع على ضمانات أخرى لكفالة نجاعة التبلیغ في الخارج و 

في ذلك القواعد العامة.

ثانیا: جرد الأموال وتعیین الحارس 

المراد بمعاینة الأموال بعد تبلیغ امر الحجز الى المحجوز علیه یقوم المحضر القضائي

من ق.إ.م.إ التي نصت على 691طبقا للمادة ف ،الجرد الحجز ومحضرو تحریر حجزها 

یجب ان یحتویها هذا المحضر فضلا عن البیانات المعتادة من اسم ولقب كلا من البینات التي

الواردة في المادة  تالبیانا،تاریخ التبلیغ و ساعته ....،الحاجز و المحجوز علیه و موطنهما

:من ق.ا.م.ا وهي 691

الأمر بموجبه تم الحجز.بیان السند التنفیذ -

مبلغ الدین المحجوز من أجله.-

اختیار موطن الدائن الحاجز في دائرة اختصاص المحكمة التي توجد فیها مكان التنفیذ.-

یه من صعوبات او به المحضر القضائي من إجراءات و ما لق مبیان مكان الحجز و ما قا-

اثناء الحجز و ما اتخاذه من تدابیر . تاعتراضا

تعیین الأشیاء المحجوزة بالتفصیل مع تحدید نوعها و اوصافها و مقدارها وزنها و مقاسها وقیمتها -

بالتقریب .

.سابق، مرجع ق.إ.م.إالمتضمن ،09-08من الامر670المادة 1
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ویختم محضر الحجز و الجرد بالتوقیع علیه من طرف المحجوز علیه إذا كان حاضرا أو التنویه

1عن غیابه أو رفضه التوقیع.

أمر ضروري ,إذ یترتب على عدم تحریره بطلان الحجز لأنفتحریر محضر الحجز و الجرد

المشرع الجزائري لم ینص على الحجز الشفوي , كما یتوجب على المحضر القضائي أن یحرره في 

من ذلك هو منع تحریر ذات المكان الذي توجد فیه الاشیاء المراد توقیع الحجز علیها و الحكمة 

محاضر الحجز و الجرد دون الإنتقال الفعلي للمحضر القضائي إلى مكان تواجد المنقولات المراد 

إلا كان ذلك الحجز و علیه یجب ان تكون البینات مذكورة في محضر الحجز و الجرد و 2حجزها.

ل من كل ذي مصلحة تحریره، و ترفع دعوى طلب الابطاأیام من تاریخ 10قابلا للإبطال خلال 

3یوم.15عن طریق دعوى إستعجالیة یفصل فیها رئیس المحكمة خلال  وهذا

عملیة الجرد یتعین على المحضر القضائي تعیین حارس، إلا أن المشرع لم انتهاءبعد 

وتسند 4،لاحق على إجراءات الحجزاجراءیجعل مسألة الحراسة جزء من إجراءات الحجز بل 

وفي حالة غیابه وقت الحجز، یمكن إسناد هذه ،مهمة حراسة المال المحجوز إلى المحجوز لدیه

وفي حالة إمتناع الطرفین یلجا المحضر إلى رئیس ،المهمة إلى الحاجز أو إلى شخص أخر مؤقتا

5المحكمة لیعین حارس من الغیر بغیة المحافظة على المال المحجوز.

.سابق، مرجع ق.إ.م.إالمتضمن ،09-08من الامر 691المادة 1

نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون اجراءات المدنیة و الاداریة، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع، 

.487،488 ص ص،2008الجزائر، 2

.94سابق، صبارش سلیمان، مرجع  3

.93بن سعید عمر، مرجع سابق، ص 4

.138یخلف نسیم، مرجع سابق، ص 5



الإطار الإجرائي لحجز م للدین لدى الغیرالفصل الثاني         

49

ثالثا: جلسة التخصیص 

سند تنفیذيالمودعة لدى الغیر بموجب الحجز على أموال المدینعند الشروع في توقیع

إتباع الخطوات المنصوص علیها في استوجب المشرع الجزائري 1،على مبلغ مالي أو دینسواء

:يبالرجوع إلى فقرتها الأولى نجد ما یلو إ من ق.إ. م.684المادة 

دین، یكلف أوعندما یباشر الحجز على أموال المدین لدى الغیر بسند تنفیذي على مبلغ مالي "

الدائن الحاجز والمدین المحجوز علیه والغیر المحجوز لدیه بالحضور أمام رئیس المحكمة في 

."جل الفصل في المبلغ المالي المحجوزأمن ،یام من تاریخ التبلیغ الرسميأ 10جل أقصاه أ

وبالتالي یفهم من خلال نص المادة على أنه بمجرد إتمام حجز وجرد ما للمدین لدى 

فإنه یكلف المحضر ،وخلال مباشرة تنفیذ الحجز على اموال المدین بموجب سند التنفیذي الغیر

أیام من تاریخ 10أجل في  أمام رئیس المحكمةبالمثول2القضائي بالتبلیغ الرسمي لأطراف الحجز

موالأعن الذي یقدمه تقریر لتبلیغ الرسمي معتمدا في ذلك على تصریح المحجوز لدیه في الا

الحاجز فحضوره مباشرة، أماالمحجوز علیه أي المعني وبحضور3،حوزتهالمدین الموجودة في 

كذلك حضور المحضر القضائي في جلسة التخصیص لیس ضروریا ولا مطالبا به كما یعد شكلي،

.قانونا

علیه التحقق من صحة الإجراءات یستوجب، بحیث القانونورئیس المحكمة مقید بما جاء في 

4وجد نزاع جدي یحیل الأطراف أمام قاضي الموضوع للفصل فیه.فإذا الدین، ومدى بقاء 

 .276ص ،مرجع سابق،حمدي باشا1

.3الى الملحق رقم انظر2
سابق.مرجع ، ق.إ.م.إالمتضمن ،09-08من الامر 1فقرة 684المادة 3
،2006،الجزائر،د. د.ن ،دراسة نظریة وتطبیقیة:الحجوز التنفیذیة في النظام القانوني الجزائري،بلقاسمي نور الدین4

 .32ص
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و اذا تبین لرئیس المحكمة من خلال التصریح وجود مبلغ الدین أصدر أمرا بتخصیص المبلغ 

أصل الدین بالإضافة إلى المصاریف المترتبة علیه مع الأمر برفع الحجز عما المطلوب في حدود

زاد من باقي الأموال المحجوزة و یقوم المحضر القضائي بتبلیغ اطراف الحجز مرفق بنسخة من 

، وإذا كان تصریح المحجوز لدیه سلبي أي ینفي وجود أموال 1محضر تبلیغ امر بتخصیص

مناسبا أي اتخاذ إجراءات حجز  هیصرف الدائن الحاجز لاتخاذ ما یرامملوكة للمدین في حوزته ، 

2أخرى لاستیفاء حقه. 

فإن أمر التخصیص الذي یصدره ،أما إذا تعلق الأمر بالحجز على أعیان منقولة في ید الغیر

قول ، بحیث تباع الأعیان المنقولة وفقا لإجراءات بیع المنرئیس المحكمة یكون بمثابة الأمر بالبیع

جلسة على اموال المدین , بحیث یتم اعلان عن بیع المنقول بحلول میعاد التنفیذيخلال الحجز 

أیام من تاریخ تسلیم المحجوز علیه نسخة من 10البیع التي یجب أن تجري بعد مضي مدة عشرة

3.أمر الحجز و تبلیغه رسمیا

من ق.ا.م.ا. فإذا كانت الأموال المحجوزة لا تغطي قیمة 684حسب الفقرة الثانیة من المادة و   

مع بقاء المحجوز علیه ملزما ،أصل الدین والمصاریف أصدر رئیس المحكمة بتخصیصها للحاجز

4بالباقي.

المطلب الثاني

إشكالات التنفیذ

فیها وأهم ا بل كثیرا ما تطرأ علیه عوارض تؤثر مظنلا تسیر إجراءات التنفیذ دائما سیر م

1هذه العوارض هي إشكالات التنفیذ.

.4انظر الى الملحق رقم  1
،2008،الجزائر،مجلس قضاء بجایة،مذكرة نهایة التربص للمحضرین القضائیینزقان هارون، الحجوز التنفیذیة ،2

 .10ص
.37مرجع سابق، ص ،بریخ نصیرة، بومرطیط سارة3
مرجع سابق.، ق.إ.م.إالمتضمن ،09-08مرمن الأ2فقرة  684المادة 4
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فقد تبدأ قبل البدء فیه أو خلال ،وإشكالات التنفیذ هي منازعات وقتیة تثور بمناسبة التنفیذ

أو سندات ،مباشرة التنفیذ الجبري على السندات التنفیذیة سواء كانت هذه السندات أحكام قضائیة

2التي رغم أنها مجرد إجراءات مؤقتة.،ظیةأو تتعلق بالحجوز التحف،تنفیذیة أخرى

بل وما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري لم یورد تعریفا لإشكالات التنفیذ في ق.إ.م.إ 

3ق.إ.م الملغى.من 183بصریح العبارة في المادة سابقا علیها نص 

التي یصادفها بأنها تلك الصعوبات والعراقیل":إلا أن بعض الفقه عرف إشكالات التنفیذ

4.القائم بالتنفیذ سواء بخصوص أسلوب طرحها أو الجهة المختصة بنظرها"

"أي الاعتراضات أو الطلبات التي یتمسك بها أحد وفي تعریف اخر عرفت على انها 

أطراف التنفیذ ویفصل فیها القاضي بحكم قضائي له أثره على الدعوى التنفیذیة أو خصومة 

التنفیذ"
5
.

ما تقدم فإن إشكالات التنفیذ هي الدعاوى التي ترفع إلى القضاء ویطلب فیها ومن خلال 

لك ذالفصل في موضوع المنازعة، حیث تكون مؤسسة على وقائع تتعلق بالحكم المستشكل فیه و 

6قبل تمام التنفیذ.

281.1، ص2009، العدد الأول، 25، المجلدمجلة جامعة دمشقشربا أمال، "إشكالات التنفیذ الوقتیة والحكم فیها"،

عقود  :لوعیل محمد لمین، الإشكال التنفیذي في الأحكام المدنیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص2

.4، ص1،2011جامعة الجزائر:ومسؤولیة، كلیة الحقوق
یتعلق الأمر بالبث مؤقتا في إشكالات التنفیذ المتعلقة بسند تنفیذي عندما«:علىالملغى  ق.إ.ممن 183تنص المادة 3

أو أمر أو حكم فان القائم بالتنفیذ یحرر محضرا بالإشكال العارض ویخبر الأطراف أن علیهم أن یحضروا أمام قاضي 

.سابق عمرج،(ملغى)ق.إ.م  ضمنالمت، 154-66أنظر القانون الأمور الاستعجالیة الذي یفصل فیه".
، 2006بارش سلیمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة الجزائریة، الجزء الثاني، دار الهدى للنشر والتوزیع، الجزائر، 4

  . 120ص

.15، ص2006،الاسكندریةطلبة أنور، إشكالات التنفیذ ومنازعات الحجز، المكتب الجامعي الحدیث،  5

قانون أعمال، :مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصصلعور جمیلة، التنفیذ الجبري في القانون المدني، 

.68، ص2007جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، :كلیة الحقوق 6
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الفرع (وعلیه في هذا المطلب نتوجه إلى تبیان شروط رفع دعوى الإشكال في التنفیذ

).الفرع الثاني(في إلیهاسنتعرضأما الإجراءات المتعلقة بإشكالات التنفیذ)الأول
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الفرع الأول

شروط قبول دعوى الإشكال في التنفیذ

تمنح إشكالات التنفیذ حمایة وقتیة وذلك بوقف التنفیذ بصفة مؤقتة أو مستمرة بحیث 

غیر من الحصول على هدفه والمتمثل تمكن رافع الإشكال سواء كان منفذ أو منفذ علیه أو حتى ال

في الحمایة الوقتیة.

ودعوى إشكال في التنفیذ كغیرها من الدعاوى القضائیة تخضع للقواعد العامة، وإلى 

وتنقسم إلى شروط عامة، وكذا شروط 1شروط یستلزم توفرها في الطلب المقدم أمام القضاء،

.ا ما نتعرض إلیه باختصارذوه ،خاصة

العامة لدعوى الإشكال في التنفیذأولا: الشروط

تخضع دعوى الاشكالات في تنفیذ كغیرها من الدعاوى القضائیة للقواعد العامة و الى 

شروط یجب توفرها حتى تقبل الدعوى امام القضاء, و هذه الشروط لیست للاستجابة للطلب المقدم 

في كل طلب یتضمن اشكال ,و انما هي شروط عامة یتعین توفرها في صورة الاشكال في تنفیذ

,حیث یستلزم 2من ق.ا.م.ا 13في التنفیذ و تتمثل في الصفة و المصلحة التي نصت علیها المادة

ان تكون هذه الشروط قانونیة شخصیة قائمة، وحالة أي أن تكون مستوفیة لأوصافها التي یحددها 

لذلك  ،من النظام العامالقانون, و تعد هذه الشروط المنصوص في نص المادة المذكورة أعلاه 

أوجب المشرع على القاضي التصدي تلقائیا لإثارة انعدام الصفة أو المصلحة في المدعي أو 

,اما3المدعي علیه تلقائیا و قبل الفصل في موضوع الدعوى حتى ولو لم یتمسك بها الخصوم

الأهلیة لا تعد شرط لقبول الدعوى وإنما شرطا لصحة المطالبة القضـائیة أي شـرطا لانعقاد 

قاسیمي خدیجة، إشكالات التنفیذ وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، 1

.34، ص2013جامعة أكلي محند اولحاج، البویرة ،:الحقوقعقود ومسؤولیة، كلیة :تخصص

مباركي توفیق میلود،" اشكالات في تنفیذ في القضاء العادي على ضوء قانون الاجراءات المدنیة والاداریة"، مجلة القانون، 

.356ص  ،2017، جوان 8كلیة الحقوق، جامعة محمد بن احمد، وهران، العدد 2

.142سابق، ص بلغیث عمارة , مرجع  3
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و لكون الاهلیة كذلك من النظام .الخصومة القضائیة، و یترتب على تخلفها بطلان الاجراءات

1.ق.ا.م.امن 65العام، فیستلزم للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه وفقا لنص المادة 

المقضي فیه الذي تضمنته الشيءلى هذین الشرطین یجب احترام حجیةبالإضافة إ

حیث استوجب المشرع ألا یكون قد سبق الفصل في موضوع الإشكال بین ،ق.م من 338المادة

لان حجیة الأحكام الموضوعیة تجیز التمسك بسبق الفصل ،نفس الخصوم ولنفس المحل والسبب

فیها في أیة مرحلة كانت الدعوى مع مراعاة المواعید التي حددها القانون لرفع بعض الإشكالات 

وألا تكون بعد انقضائها غیر مقبولة ولا یجوز للقضاء ،على أن یكون رفعها في الآجال القانونیة

2النظر فیها.

  ذخاصة لرفع دعوى إشكال في التنفیثانیا: الشروط ال

اضافة لشروط العامة لقبول دعوى الاشكال في التنفیذ فهناك شروط خاصة یتعین توفرها خلال 

رفع دعوى وقف التنفیذ و هذا ما یمیز الاشكال الوقتي عن الاشكال الموضوعي حیث ان دعوى 

الموضوعي فطالما انه یرفعالاشكال في التنفیذ الوقتي تتطلب جملة من الشروط عكس الاشكال 

وفق الاجراءات الدعوى العادیة فانه لا یخضع لشروط خاصة ,الا اذا كان الاشكال واقع على 

تخلف او تغیب احد الشروط القانونیة التي حددها المشرع لصحة التنفیذ مما یؤدي الى بطلان 

:تي و المتمثلة فيو علیه سنعرض لشروط الخاصة بالدعوى التنفیذ الاشكال الوق،التنفیذ 

.357، صسابقمباركي توفیق میلود، مرجع  1

العدد الثاني، ،الجزائرمجلة المحكمة العلیا،، "ل قانون الإجراءات المدنیة والإداریةظإشكالات التنفیذ في "حمدي باشا، 2

.33،34،35ص ص ، ص2011
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من التنفیذالانتهاءطرح الإشكال قبل /1

لا یمكن طرح الإشكال مادام إجراءات التنفیذ قد تمت كون الاعتراض المقدم في مثل هذه 

لأن الغایة من الاعتراض هي مواجهة الإشكال ،الأوضاع یعتبر إجراء غیر مجدي لانقضاء محله

1والذي یتسم بالطابع الوقتي فإنه لا أثر لأي تصرف یأتیه أحد أطراف التنفیذ لاحق.،الطارئ

/ان یكون المطلوب اجراءا وقتیا لا یمس اصل الحق2

یكون للأمر الصادر عن ":ما یليق.ا.م.ا  من633نص المشرع الجزائري في خلال المادة 

هذا ویترتب على"یفسر السند التنفیذيرئیس المحكمة طابع مؤقت و لا یمس أصل الحق و لا 

الشرط عدم جواز لقاضي الاستعجالي المساس بأصل الحق و عدم المساس بحجیة الحكم 

و قد سبق للمحكمة العلیا ان اصدرت قرار تأكد فیه هذا الشرط حیث ان الاوامر ،2المستشكل فیه

التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس اصل الحق فان القضاء اذا  خالف هذا المبدأ یعد خرقا 

و تعتبر سلطة ،لذا كان لرئیس المحكمة الفصل في الاشكالات التي تعترض التنفیذ ،3للقانون 

وذلك خلال الفصل في المنازعات الوقتیة ،المستعجلة مقیدة في حدود الاختصاصقاضي الامور 

4.وقف التنفیذ مؤقتا او الاستمرار في التنفیذباما یصدر حكم  ،التي لا تمس اصل الحق 

أن یؤسس الإشكال على وقائع لاحقة للحكم المستشكل فیه/3

لا یجوز أن یؤسس الإشكال على وقائع سابقة على الحكم المستشـكل فیـه ،لأن هـذه الوقائع كان 

من الواجب إبداؤها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فیه ،وهي قاعدة مؤسسة على 

.70لعور جمیلة، مرجع سابق، ص 1

سابقمرجع ، ق.إ.م.إالمتضمن ،09-08من الامر633المادة 2

، 03عدد  ،مجلة القضائیة،36907ملف رقم ،19/06/1985انظر القرار الصادر عن المحكمة العلیا مؤرخ في 

.86ص  ،1985الجزائر، 3

.324،325بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ص 4



الإطار الإجرائي لحجز م للدین لدى الغیرالفصل الثاني         

56

فكرة أن المستشكل كان من المفترض أن یثیر هذه الاعتراضـات قبـل صـدور الحكم، فإن لم یفعل 

1.كون قد أغلق على نفسه سبیل الاستشكال فـیه ی

أما الغیر فیمكنه الاستناد إلى وقائع سابقة على صدور الحكم لتأسیس إشكاله كونه لـم یكن طرفا 

لأن الأحكام القضائیة كالعقود المدنیة لا تسري على غیر طرفیها ،ومن ثم فإن الحكم ،فیه

الخصـوم والخلـف العـام والخلـف الخاص، أما الغیر القضائي لا یكون له حجیة إلا على طرفیه أي

وتبعا لذلك فإذا صدر حكم ورفع الغیر إشكالا ،فلا یسري علیه الحكم ولا یعتبر حجة في مواجهته

2.في تنفیذه فیحق له أن یبني إشكاله على وقائع سابقة علـى صـدور ذلك الحكم

في تنفیذهألاً یتضمن الإشكال طعنا على الحكم المستشكل /4

فلا ینبغي أن یؤسس الإشكال على طعن في الحكم المستشكل فیه كأن یطلب رافع الإشكال 

أو أنها غیر مختصة،في تطبیق القانون أتوقف تنفیذ الحكم بحجة أن المحكمة أخط

بالفصل في الإشكال فمثل هذه الإشكالات لا تقبل لكونها لا تمثل طریقا من طرق الطعن في 

3ناهیك عن كون القضاء الإستعجالي لیس جهة الطعن.،الأحكام

الفرع الثاني

الإجراءات المتعلقة بإشكالات التنفیذ

قام المشرع الجزائري بتنظیم الإجراءات المتعلقة بإشكالات التنفیذ من خلال نصوص المواد من 

وعلى أساسها سنتناول في هذا المطلب الشروط الواجبة لإجراءات  ق.إ.م.إ.من 634الى 631

هار إجراءات سیرها.ظرفع دعوى الإشكال سواء كان في التنفیذ المؤقت أو الموضوعي، مع ا

.493أحمد ملیجي، مرجع السابق، ص 1

.103،104،ص صسابق مرجعحمدي باشا عمر، إشكالات التنفیذ،  2

من قانون إجراءات 183نجاوي عبد القادر، الإشكال التنفیذي أمام قاضي الأمور المستعجلة طبقا للمادة،خروبي توفیق3

.45، ص2008للقضاء، الدفعة السادسة عشرة، الجزائر، االمدنیة، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلی
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الوقتي.أولا: إجراءات رفع دعوى الإشكال في التنفیذ 

  ق.ا.م.ا. من632و 631هناك حالتین لرفع إشكالات التنفیذ الوقتیة وفقا لأحكام المادتین 

الحالة الاولى 1

وتكون في حالة ما إذا ارتأى المحضر القضائي أثناء مباشرة عملیة التنفیذ بأن هنـاك عقبة قانونیة 

محضر إشكال "جدیة تحول دون عملیة التنفیذ، فإنه یقوم بإثبات هذا الإشكال في محضر یسمى 

ق دعـوى اسـتعجالیة على رئیس المحكمة و في التنفیذ" ویدعو الخصوم لعرض الإشكال عن طری

.التي یباشر في دائرة اختصاصها التنفیذ للفصل فیه، إما بوقف التنفیذ أو الاستمرار فیه 1

في حالة وجود إشكال في تنفیذ أحد " ا.م.ا.:ق.من 01فقرة 631وهو ما جاء في نص المادة 

السندات التنفیذیة المنصوص علیها في هذا القانون، یحرر المحضر القضائي محضرا عن 

الإشكال، ویدعو الخصوم لعرض الإشـكال علـى رئـیس المحكمة التي یباشر في دائرة اختصاصها 

."التنفیذ عن طریق الاستعجال 

تابة ضبط المحكمة ویتبع في شأنها الإجـراءات الخاصة وترفع عن طریق تقدیم عریضة أمام ك

، ویتم ق.ا.م.امن 02فقرة  631بالقضاء المستعجل من ساعة إلى ساعة وفقا لأحكام المادة 

تكلیف المحضر القضائي وباقي الأطراف بالحضور أمام رئیس المحكمة عن طریق تقدیم طلب 

2وقف التنفیذ.

الحالة الثانیة 2

جزائري أطراف التنفیذ حق المبادرة في إخطار رئیس المحكمة في حال رفض منح المشرع ال

المحضر القضائي إثارة الإشكال في التنفیذ. إذ ترفع دعوى الإشكال في حالة رفـض المحضر 

.175عمر زودة ، مرجع سابق،ص  1

مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون من قانون الاجراءات المدنیة،183الاشكال التنفیذي طبقا للمادةزوبیري مختار، 

.7ص ،1،2013جامعة الجزائر:عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق:تخصص 2
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القضائي تحریر محضر عن الإشكال الذي یثیره أحد الأطـراف، مـن الطـرف المستفید من السند 

القضائي المكلف بالتنفیذ  رأو الغیر الذي له مصـلحة، بحضـور المحضـالتنفیذي أو المنفذ علیه 

في حالة رفض المحضر القضائي تحریر ":  ق.ا.م.امن 02فقرة  632وهو ما أشارت إلیه المادة 

محضر عن الإشـكال الـذي یثیره أحد الأطراف، یجوز لأحدهم تقدیم طلب وقف التنفیذ إلى رئیس 

المحكمة، عن طریق دعوى استعجالیه من ساعة إلى ساعة وتكلیف المحضر القضائي وباقي 

1."الأطراف بالحضور أمام رئیس 

ال في التنفیذ الموضوعي ثانیا: إجراءات رفع دعوى الإشك

ترفع دعاوى إشكالات التنفیذ الموضوعیة وفقا للقواعد العامة لرفع الدعوى بعریضـة تودع 

، ویجوز رفع ق.ا.م.ا من16و 15و 14بأمانة الضبط للمحكمة المختصة وفقا لنصوص المـواد 

2.الدعوى قبل أو أثناء أو حتى بعد تمام التنفیذ. أي هي خصومة عادیة

ق.إ.م.إ یثار الإشكال برفع دعوى إما عادیة أمام من633إلى أحكام المادة استنادا و  

قاضي الموضوع أو قاضي الاستعجال وهو الشيء الجدید الذي جاء به هذا القانون إذا أصبح

في القضایا هي في الحقیقة من النظرلرئیس المحكمة بصفته قاضي الاستعجال صلاحیة 

3وان یتم إیداع هذه العریضة بآمنة الضبط بالسجل الخاص بذلك.،اختصاص قاضي الموضوع

جلسة مع تسلیم نسخة من عریضة افتتاح دعوى الیتولى أمین ضبط تسجیل وتعیین تاریخ 

المقررة فقا للقواعد مواعید و ال احترامالإشكال في التنفیذ للمدعي بغرض تبلیغه رسمیا للخصوم مع 

للاستعجال. 

إن رفع دعوى الإشكال في التنفیذ المتعلقة بالموضوع لا تؤثر في سیر إجراءات التنفیذ ولا تؤدي 

إلى وقفها خلافا للإشكال الوقتي في التنفیذ وإنما یؤثر في هذه الإجراءات الحكم الصادر في 

.52ص  ،مرجع سابق،قاسمي خدیجة 1

.76،77مرجع سابق، ص ص،بن سعید عمر 3
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بالبطلان أو بالإلغاء أو بصحة الحكم سواء كان هذاموضوع الإشكال طبقا لما یقضي به 

1الإجراءات.

المبحث الثاني

الآثار المترتبة على توقیع حجز ما للمدین لدى الغیر

كل قاعدة قانونیة تسري على واقعة معینة لابد وأن تكون لها أثار تمثل المقصد من 

تترتب أثاره بمجرد إعلان ا الشأن بالنسبة لقاعدة حجز ما للمدین لدى الغیر بحیث ذوك ،وضعها

لك قبل التنفیذ على الأموال المحجوزة علیها.ذو  ،محضر الحجز إلى المحجوز لدیه

بسبب عوارض تتصدى لها ،ثارهآإلا أن هناك حالات استثنائیة یكون فیها الحجز لا ینتج 

ویمكن إجمالها في اعتراضات التي تثار من قبل الحاجز أو المحجوز علیه.،الحجز

ما للمدین لدى الآثار القانونیة لحجزا المبحث إلىذلك سنتعرض من خلال هذوبناءا على 

.الثاني)(المطلبلأثاره وعوارض التي تحول دون إنتاج الحجز،(المطلب الأول)الغیر 

المطلب الأول

الآثار القانونیة المترتبة على توقیع حجز ما للمدین لدى الغیر

للمدین لدى الغیر یبنى على علاقة ثلاثیة الأطراف فلا شك أن تكون الآثار باعتبار أن حجز ما 

ا النوع من الحجوز فالآثار الأساسیة التي یمكن ذالمترتبة على توقیعه تنصرف إلیهم، إلا أنه في ه

ملاحظتها تنحصر على المحجوز علیه والمحجوز لدیه أي الغیر أما ما یتعلق بالحاجز فبمجرد 

یؤدي أثار استیفاء حقه من الأموال المحجوزة  إلى انقضاء الدین الذي یربطه تحصیله لدینه 

.382نبیل عمر إسماعیل، مرجع سابق، ص 1
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(الفرع بالمدین المحجوز لدیه، وعلیه سنتطرق إلى الآثار القانونیة المتعلقة بالمحجوز علیه 

.(الفرع الثاني))،و ندرس الآثار القانونیة المتعلقة بالمحجوز لدیه الأول
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الفرع الأول

القانونیة المتعلقة بالمحجوز علیهالآثار 

بمجرد توقیع الحجز على ما للمدین لدى الغیر یصبح المال المحجوز تحت ید القضاء 

:یليلك عدة أثار في مواجهة المحجوز علیه والمتمثلة فیما ذویترتب على 

أولا: بقاء المحجوز علیه مالكا للمال محل الحجز 

یترتب على توقیع الحجز على أموال المدین لدى الغیر هو ریب أن الأثر الجوهري الذي  لا

بحیث أن الحجز لا یخرج الأموال ،بقاء ملكیة المال المحجوز عند المدین أي المحجوز علیه

أي تبقى داخلة في ،المحجوز علیها من ملكیة صاحبها فتضل مكونة من مكونات ذمته المالیة

فیجوز لأي منهم الحجز علیها على الرغم من حجزها ،الضمان العام المقرر لسائر دائني المدین

1من الدائن سابق.

ق.إ.م.إ، بمفهوم المخالفة لا یجوز للدائن من686وذلك تطبیقا لما ورد في نص المادة 

استئثار بأي شكل من أشكال على المال محل الحجز لحجز أخر من قبل دائن أخر بحیث یدخل 

أما في حالة 2حصیلة التنفیذ ما لم یكن لأحدهم حق الأفضلیة،شریكا مع الدائن الأول في اقتسام 

تعدد الحاجزین فأحقیة الحجز تكون للحاجز الذي أوقع حجزه أولا في استیفاء حقه قبل الدائنین 

المتأخرین عنه، وتاریخ توقیع الحجز هو تاریخ المبین في محضر تبلیغ الحجز ما لم یكن لدائن 

3ئن الأول.حق ممتازا بالمقارنة مع الدا

،المبادئ العامة في تنفیذ طرق الحجز المختلفة ،التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة،أمال الفزایري،عبد الباسط جمیعي1

.245، صن .س.د ،الإسكندریة،المعارفتوزیع منشأة 
 .38ص ،بن بعطوش فؤاد طارق، مرجع سابق2
 .99ص  ،سابقعثماني بلال، مرجع3
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وهو المدین ولدائن ،إذا هلك المال المحجوز علیه بقوة قاهرة فإنه یهلك على صاحبهأما

1المدین.وما تبقى یدخل في ذمة،الحاجز حق الحجز على أموال أخرى للاستیفاء دینه

عدم نفاد تصرف المدین في المال المحجوز :ثانیا

محل الحجز من الآثار التي تترتب على الحجز تعتبر قاعدة عدم نفاد تصرف المدین في المال

بقوة القانون، فبالرغم من أن المال المحجوز یضل مملوكا للمدین وله حق التصرف فیه أي أن 

إخراج المال المحجوز عن ملكیة المدین فیكون التصرف فیه صحیحا یؤدي إلىالحجز بذاته لا

ه بحیث یكون هذا التصرف لا مطعن علیه.كأن یبرئ مدینه المحجوز لدیه من الحق المحجوز علی

إلا أن هذا التصرف لا یكون نافذا في مواجهة الدائن الحاجز وإن كان صحیحا وبالتالي 

یكون له استمرار في التنفیذ على المال المحجوز في مواجهة المحجوز علیه دون حاجة إلى 

ین إذ لم یتدخلوا في الحجز فإن أما بقیة الدائن2استصدار حكم بعدم نفاذ التصرفات في مواجهته،

تصرف المدین بعد الحجز یسري في مواجهتهم إلا إذا طلبوا عدم نفاذه في مواجهتهم، وذلك 

من ق.م، و التي تنص على 191وهذا ما أقرته المادة 3بموجب دعوى عدم نفاذ التصرف،

التصرف في لكل دائن حان دینه وصدر من مدینه تصرف ضاربه أن یطلب عدم نفاذ هذا":أنه

حقه إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدین أو زاد في إلتزاماته وترتب عسر المدین أو 

الزیادة في عسره وذلك متى توافرت إحدى الشروط المنصوص علیها بالمادة التالیة وهنا إشارة 

4من ذات القانون".192إلى المادة 

حوالة الحقمدین في ماله عن طریق إمكانیة تصرف ال:ثالثا

 .245ص  ،مرجع سابق،أمال الفزایري،عبد الباسط جمیعي1
، 1989،المملكة العربیة السعودیة ،الریاض،مطابع جامعة الملك سعود،إجراءات التقاضي والتنفیذ،محمود محمد هاشم2

 .311ص
.37سابق، صبن بعطوش فؤاد طارق، مرجع3

، مرجع سابق.ق.ممن ، المتض75/58من الأمر رقم 191المادة 4
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الأصل في قاعدة حجز ما للمدین لدى الغیر عدم جواز المدین التصرف في المال 

إلا أن المشرع أورد استثناء یمنح للمدین إمكانیة التصرف في المال محجوز عن ،المحجوز علیها

والمعنى أن یحول المدین حقه إلى شخص أخر ،من ق.م250طریق حوالة الحق تطبیقا للمادة 

1یوجد نص أو اتفاق أو طبیعة التزام تمنعه.ما لم 

ففي هذه الحالة إذا وقع حجز بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغیر فإن الدین یقسم 

وللحاجز المتأخر قسمة غرماء أن یؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ،بین الحاجز مقدم والمحال له

وعلیه فإن حالات إمكانیة تصرف المدین 2ه،المبلغ الضروري لتكملة قیمة الحوالة لصالح المحال ل

في ماله عن طریق حوالة الحق یمكن حصرها في ثلاث حالات.

 الحالة الأولى

،إذا تصرف المدین في حقه عن طریق الحوالة وصارت نافذة في حق الغیر قبل توقیع الحجز

استطاع أو ،أو استطاع المحال له أن یعلن المحال علیه بها قبل أن یعلنه الدائن الحاجز بالحجز

أن یحصل من المحال علیه على قبول بتاریخ ثابت سابق عن إعلان الحجز للمحال علیه. فتكون 

إلى  فقد انتقل الحق المحال به من المحیل،نفذت في حق الدائن الحاجز قبل إعلان تاریخ الحجز

فیكون الحجز وقت توقیعه قد وقع على ،المحال له بالنسبة إلى الدائن الحاجز قبل توقیع الحجز 

ومن ثم یتقدم المحال له على الدائن ،فیكون باطلا لانعدام المحل،حق غیر مملوك للمدین

3جز.وإذا بقي شيء یأخذ الدائن الحا،وبالتالي یأخذ قیمة الحوالة إذا كانت بقیمتها،الحاجز

 الحالة الثانیة

.سابق، مرجع ق.مالمتضمن ،75/58من الأمر رقم 250المادة 1
.35،36ص ص ،بن بعطوش فؤاد طارق، مرجع سابق2
دار  ،نقضاءلتزام بوجه عام الأوصاف، الحوالة، الإنظریة الإ:الوسیط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق السنهوري3

.546، ص1957،بیروت،إحیاء التراث العربي



الإطار الإجرائي لحجز م للدین لدى الغیرالفصل الثاني         

64

في هذه الحالة سبق الدائن بإعلان الحجز للمحال علیه قبل إخبار المحیل الحوالة للمحال علیه 

أو قبل حصوله على قبول بتاریخ ثابت هنا یكون الحجز صحیحا لأن الحق كان للمدین المحیل.

له دائن بالضمان فینتج أثاره ولكن حوالة هي نفسها بمثابة حجز ثاني، وذلك لأن المحال

لأن القاعدة تقضي أنه عند تعدد الحجوز على مال معین فلا أفضلیة لحاجز متقدم على ،للمحیل

1بین المحال له والدائن الحاجز. ءبه قسمة غرماحاجز متأخر فیقسم الحق المحال 

لحالة الثالثةا

في حق الغیر قام دائن أخر إذا أعلن الحاجز الأول حجزه قبل نفاذ الحوالة ثم بعد نفاذ الحوالة 

ففي هذه الحالة هناك حجز متقدم ثم محال له ثم حاجز متأخر وبمعنى أن تكون ،بتوقیع الحجز

2الحوالة بین حجزین ولو لم یكن هناك نص صریح في هذه الحالة. 

بمعنى أن یأخذ كل منهم نصیبه من الحق مع ملاحظة أنه سیكون للمحال له أفضلیة في هذا 

ولكن الإرادة التشریعیة 3،بأن یأخذ من حصة الحاجز الثاني ما أستوفى به قیمة الحوالةالتقسیم 

الجزائریة رأت عدم حرمان الحاجز المتأخر من مواجهة الحاجز المتقدم تحقیقا لبعض المساواة 

بأن یقسم الحق المحجوز بین الثلاثة ،ق.م من250/2بینهما كدائنین للمحیل فقضت المادة 

4اء على أن یستكمل المحال له حقه من نصیب الحاجز المتأخر.قسمة غرب

انقطاع تقادم المطالبة بالدین :رابعا

،دار الكتاب الحدیث،أحكام الالتزام النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني الجزائري،محمد صبري السعدي1

.281، ص2004،الجزائر
 .547ص  ،مرجع سابق،عبد الرزاق السنهوري2
كلیة الحقوق: جامعة ،قانون أعمال:تخصص،مذكرة لنیل شهادة الماستر،حوالة الحق في القانون المدني،جواي هاجر3

.51، ص2017،أم البواقي ،العربي بن مهیدي
 .281ص  ،محمد صبري السعدي، مرجع سابق4



الإطار الإجرائي لحجز م للدین لدى الغیرالفصل الثاني         

65

لدى الغیر حیز التنفیذ یقطع التقادم بالمطالبة القضائیة و الذي  نحجز ما للمدیدخول

یتعلق بالحجز لدى الغیر سواء اكان حجز بموجب سند تنفیذي او دون سند تنفیذي ، وفقا للمادة 

" ینقطع التقادم بالمطالبة القضائیة ولو رفعت الدعوى إلى :ومتضمنة لما یلي،من ق.م317

بیه أو بالحجز, وبالطلب الذي یتقدم به الدائن لقبول حقه في المحكمة غیر المختصة بالتن

وتطبیقا 1،"تفلیسة المدین أو في التوزیع أو بأي عمل یقوم به الدائن أثناء مرافعة لإثبات حقه

لذلك فإن المطالبة القضائیة بالدین تقطع أجل تقادمه ویسري كذلك في مواجهة الدائن الحاجز، 

والواقع أن الأثر یترتب على الحجز أیا كان نوعه إلا انه من الفقه من ذهب إلى أن الانقطاع لا

عمل یوجه للمدین. بل بإجراء لاحق هو تبلیغ الحجز للمدین لان ال،یتحقق بمجرد تبلیغ آمر الحجز

2

الفرع الثاني

الآثار القانونیة المتعلقة بالمحجوز لدیه

بالرغم من أن المحجوز لدیه هو شخص أجنبي عن العلاقة الأساسیة بین الدائن الحاجز 

ن المال المطلوب أطراف حجز ما للمدین لدى الغیر لأنه یعتبر أهمأ إلا ،والمدین المحجوز علیه

ومتمثلةلتزاماتلك خصص المشرع بمجموعة من الاذونتیجة ل،یوجد بین یدهتوقیع الحجز علیه 

:فیما یلي

الغیر بالذمة المالیة للمحجوز علیه تقریر :أولا

یقوم به المحجوز لدیه بمجرد إعلانه بالحجز بحیث إجرائيالتقریر بما في الذمة هو عمل

یحدد أموال المدین الموجود تحت یده لصالح الدائن الحاجز سواء كانت حقوق شخصیة أو أموال 

، مرجع سابق.ق.م ، المتضمن75/58من الأمر رقم 317المادة 1
القاهرة، د.س.ن، ،العربیةاحمد ملیجي، إشكالات التنفیذ الموضوعیة وفقا لقانون المرافعات وأراء الفقه، مكتبة دار النهضة2

.548، 547ص ص
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یجب ":على أنه،من ق.إ.م.إ 677علیه المادة  على ذلكونصت 1،سلفا ةمادیة منقولة غیر معین

ن الأموال المحجوزة لدیه یسلمه إلى المحضر على المحجوز لدیه أن یقدم تصریحا مكتوبا ع

مرفقا ،أیام من تبلیغه الرسمي لأمر الحجز8جل أقصاه أالقضائي أو الدائن الحاجز خلال 

"مرفقا بنسخ منها،ویبین فیه جمیع الحجوز الواقعة تحت یده إن وقعت،بالسندات المؤیدة له

بالأمر بالحجز للغیر بمثابة إنذار أعتبر تبلیغ الدائنوتجدر الإشارة إلى أن المشرع

من672بالتصریح بما لدى الغیر من أموال ملك للمدین مودعة لدیه، وهو ما أشارت إلیه المادة 

إلا أنه إذا أقر المحجوز لدیه عدم وجود مدیونیته للمدین أو عدم حیازته لأي منقول ،ق.إ.م.إ

ولم یستطع الحاجز والمحجوز علیه إثبات ما یخالف ذلك كان حجز ما للمدین لدى ،یخص الدین

2الغیر باطلا لوروده على غیر محل.

بین حالتین لتقریر الغیر بالذمة ،ق.إ.م.إمن677و 676وقد میز المشرع من خلال المادتین 

المالیة للمحجوز علیه المودعة لدیه.

الحالة الأولى

ین أموالا تحت ید الدولة أو إحدى الجهات الإقلیمیة (الولایة. البلدیة) أو مؤسسة إذا كانت للمد

وجب علیها أن تسلم للدائن الحاجز أو المحضر القضائي بناءا ،عمومیة أو هیئة عمومیة وطنیة

3على طلبه شهادة تقوم مقام التصریح تثبت ما لدیها من أموال للمدین المحجوز علیه.

 الحالة الثانیة

وهنا یجب على المحجوز ،لق بالأموال الموجودة تحت ید أشخاص خاضعین للقانون الخاصتتع

أیام من یوم تبلیغه الرسمي لأمر 8لدیه أن یقدم تصریحا مكتوبا عن الأموال خلال أجل أقصاه 

.271حمدي باشا، مرجع سابق، ص 1
.479، ص 2006، الإسكندریة، فایز عبد الرحمن، التنفیذ الجبري في المواد المدنیة والتجاریة، دار المطبوعات الجامعیة2
.43بن بعطوش فؤاد طارق، مرجع سابق، ص 3



الإطار الإجرائي لحجز م للدین لدى الغیرالفصل الثاني         

67

بالحجز،مرفقا بالمستندات المؤید له فإذا كان الحجز متعلقا بأموال منقولة مادیة یجب على 

أن یقدم تصریحا مكتوبا یبین فیه قائمة المنقولات الموجودة لدیه الخاصة بالمحجوز ،لدیهالمحجوز

وإذا كان الحجز متعلقا بمبلغ مالي مودع في حساب جاري أو بنكي أو ودیعة یجب أن یبین ،علیه

وإذا كان الحجز متعلقا بدین للمحجوز علیه في ذمة المحجوز لدیه ،التصریح مكتوب قیمة المبلغ

و إذا كان  ،یجب أن یبین في تصریح مبلغ الدین ومحله و أسباب انقضائه إذا كان قد انقضى

الحجز متعلقا بالأسهم أو حصص الأرباح أو السندات المالیة یبین التصریح قیمتها و مكان 

1إصدارها وتاریخ استحقاقها.

متناع عن التخلي على الأموال المحجوزة ثانیا: الا

یجب أن ینوه في محضر ":ق.إ.م.إ في فقرتها الأخیرة على أنهمن669نصت المادة 

عذار المحجوز لدیه بعدم التخلي عن الأموال المحجوزة وعدم تسلیمها إلى المدین الحجز على إ

."أو غیره إلا بصدور أمر مخالف

وعلیه فقد ألزم القانون المحضر القضائي إعذار المحجوز لدیه بعدم تسلیم المدین المحجوز

والغایة من ذلك منع المحجوز علیه من ،علیه أو أي شخص أخر الأموال المحجوز علیها

التصرف بها أو تهریبها.

من ق.إ.م.إ تخضع المحجوز لدیه للجزاء المنصوص 669یجدر التنویه أن مخالفة نص المادة 

.2من ق.ع.ج364في المادة 

.43بن بعطوش فؤاد طارق، مرجع سابق، ص 1
، 1966جوان 11، الصادرة في 49 عدد، ج.ر،1966جوان 08المؤرخ في 156-66من الأمر 364أنظر المادة 2

المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.
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المذكور أعلاه یجوز للمحجوز لدیه أن یدفع للمحجوز علیه 669استثناء لما ورد في نص 

لأن الأجرة أو المرتب غیر قابلین ،لمرتب المخصص لمعاشه أو أجرة عمله رغم الحجزاالأجرة أو 

1ق.إ.م. إ.776للحجز إلا ضمن شروط ونسب محددة بمقتضى أحكام المادة 

ثالثا: عدم جواز المقاصة 

تقع المقاصة إضرارا بحقوق كسبها الغیر فإذا أوقع ،من ق.م302إعمالا لنص المادة 

الغیر حجزا تحت ید المدین ثم أصبح هذا الأخیر دائنا لدائنه فلا یجوز له أن یتمسك بالمقاصة 

.2إضرارا للحاجز

فالمحجوز علیه بمجرد إعلانه بأمر الحجز یسقط حق التمسك بالمقاصة بین دین المحجوز 

3شأ للمحجوز لدیه في ذمة المحجوز علیه.علیه وبین أي دین ین

عتبار المحجوز لدیه حارسارابعا: ا

،من ق.إ.م.إ669یعتبر الغیر حارسا لأموال المحجوزة علیها وملزما طبقا لنص المادة 

وذلك عن طریق إشارة بالمحافظة علیها ابتداء من تاریخ تبلیغه بأمر الحجز إلى أن یتم تقدیمها 

فإذا تصرف فیها أو بددها إضرارا بالحجز اعتبر مرتكبا لجرم التبدید المنصوص علیه في ،للبیع

ویكون من حق الحاجز أن یتأسس أمام القضاء الجزائي وأن ،السالفة الذكر364ق.ع في المادة 

دون المساس بحقه في المطالبة بالتعویض ،یطلب بقیمة الدین الذي صدر الأمر بالحجز من أجله

4ضرار التي إصابته جراء الجرم المرتكب. عن الأ

المطلب الثاني

.43بن بعطوش فؤاد طارق، مرجع سابق، ص1

.، مرجع سابقق.متضمن م، ال58/75من الأمر 302أنظر المادة  2

.270، ص .حمدي باشا، مرجع سابق3
.122بن سعید عمر، مرجع سابق، ص4
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العوارض التي تحول دون إنتاج الحجز لأثره

 الآن إلى العوارضبعد التطرق إلى الآثار القانونیة لحجز ما للمدین لدى الغیر سنتعرض 

ارض التنفیذ التنفیذ التي تختلف تماما عن إشكالات التنفیذ التي تم التعرض إلیها سابقا حیث أن عو 

تحول دون إنتاج الحجز لأثاره، ویقصد بها المنازعات الصادرة عن الدائن الحاجز أو المدین 

المحجوز علیه حول الحجز والتي تعیق الدائن الحاجز من استفاء حقه من أموال المحجوزة لدى 

في تقریر بما الغیر، ومن خلال دراستنا سیتم تفصیل في هذه العوارض وذلك بالإشارة إلى المنازعة

الفرع الثاني).ومطالبة  المدین المحجوز علیه بإبطال الحجز أو رفعه ((الفرع الأول) في ذمة 



الإطار الإجرائي لحجز م للدین لدى الغیرالفصل الثاني         

70

الأولالفرع 

التقریر بما في الذمة اتالمنازع

،التقریر بما في الذمة لا یعد بمثابة إقرار قضائي إنما التزام یقع على عاتق المحجوز لدیه

ویكمل هذا الالتزام بتصریح  بما في ذمة المدین و موجود لدى المحجوز لدیه وفي بعض الحالات 

، ولا یسلم به من طرف الحاجز أو المحجوز یكون إقرار صادر عن المحجوز لدیه یخالف الحقیقة

ومن ثم فقد یرفع احدهما أو كلاهما دعوى على الغیر المحجوز لدیه بهدف بیان حقیقة ،علیه

لعلاقة بین المدین المحجوز علیه والغیر المحجوز لدیه عن طریق دعوى منازعة في تقریر بما في ا

.ذمته

لم یشر ،.م.إالمتضمن ق.إ09-08لكن یجدر الإشارة أن المشرع الجزائري في قانون 

إلى حالة المنازعة في التقریر بما في الذمة على عكس التشریع المصري و الفرنسي رغم أهمیة 

1الموضوع.

إجراءات دعوى المنازعة  :أولا

أجمع الفقه على أن دعوى المنازعة في صحة التصریح لا تدخل ضمن إشكالات 

الي فهي دعوى تتعلق بالموضوع یختص و لا تدخل ضمن اختصاصات القضاء الاستعج،التنفیذ

و باعتبار أن هذه الدعوى 2بها قاضي الموضوع طبقا لقواعد الاختصاص المكاني والنوعي، 

فتَرفع دعوى المنازعة في التقریر بما في الذمة بالإجراءات المعتادة ،ترمي إلى إثبات دین الحاجز

نة البیانات الوجوبیة المنصوص امانة ضبط المحكمة المختصة متضملدى أي بإیداع عریضة 

.80عثماني بلال، مرجع سابق، ص 1
 .124ص  ،عمر بن سعید، مرجع سابق2
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عوى یجب تبلیغها و تسلیمها إلى كل أطراف الدوبعد رفع 1،من ق.إ.م.إ15علیها في المادة 

2من نفس القانون . 416الى 406الحجز بالطرق المبینة في المواد 

وذلك لاستحالة ،فبمجرد رفع دعوى المنازعة تتوقف إجراءات حجز ما للمدین لدى الغیر

3باعتبار أن تقریر بما في الذمة الذي یمثل أصل حق متنازع فیه. ،الحكم بتثبیت الحجز

الخصومة في دعوى المنازعةأ/ 

إما إما الدائن الحاجز، ،یجوز أن یكون المدعي في دعوى المنازعة في التقریر بما في الذمة

، وعلیه یمكن تصور معارضة هذا الأخیر في مدین محجوز علیه باعتباره دائنا للمحجوز لدیه

حالتین:  

وعلیه یقدم المحجوز لدیه تقریرا ،إذا أنكر المحجوز لدیه بأنه مدین للمدین المحجوز علیه

سلبیا یصرح فیه أنه لیس بمدین للمحجوز علیه.

المدین إذا قدم المحجوز لدیه تقریرا بأنه مدین بأقل من القیمة الحقیقیة للدین الذي یربطه ب

المحجوز علیه، وسكوت المدین على إقرار المحجوز لدیه یعتبر اعترافا منه بصحة 

مما یفقده حق رفع دعوى المنازعة ضد المحجوز لدیه.،المعلومات الواردة في تقریر

كما قد یكون المدعي هو الدائن الحاجز إذ تكون الغایة من المنازعة في تقریر بما في 

ومن مصلحة الدائن الحاجز رفع ،لمحافظة على الأموال المحجوز علیهاالذمة هو إثبات حقه وا

دعوى المنازعة في التقریر بما في ذمة الذي یعده المحجوز لدیه إذا اعتبر أن هذا التقریر لا یعتبر 

.4حقیقي

 .84ص ،مرجع سابق،عثماني بلال1
 .124ص  ،مرجع سابق،بن سعید عمر2
 .424ص  ،مرجع سابق،یوسف نجم جبران3
.81مرجع سابق، ص ،عثماني بلال4
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أما في حالة تعدد الحاجزین فیجوز لكل واحد منهم الحق في رفع دعوى المنازعة في 

فلا یحتجَ علیه بالحكم الصادر في دعوى تقریر المنازعة التي أقامها أحد ،الذمةالتقریر بما في 

فیكون ،إلا في حالة الدعوى قائمة فیجوز لكل واحد طلب إدخاله في الخصام،الدائنین الحاجزین

الحكم الصادر في دعوى المنازعة في التقریر حجة على من تدخل في الخصام، أما بخصوص 

1إذ هو الذي یدلي بالتقریر بما في الذمة.،ى هو نفسه المحجوز علیهالمدعي علیه فیبق

 . 82ص  ،مرجع سابق،عثماني بلال1
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المحكمة المختصة بالنظر في دعوى المنازعة ب/ 

أغفل المشرع الجزائري في تحدید الجهة القضائیة المختصة في فصل في دعوى المنازعة 

فقد أسند الاختصاص النوعي في ،في تقریر بما في الذمة على خلاف التشریع المصري والفرنسي

فصل في دعوى المنازعة في التقریر إلى قاضي التنفیذ، وباعتبار أن التنفیذ في الجزائر لا یخضع 

بحیث أن في ،إلى قضاء مستقل على عكس الوضع في التنظیمین القضائیین المصري والفرنسي

الجزائر رئیس المحكمة هو الذي یمارس صلاحیات قاضي التنفیذ.

وكون أن هذه الدعوى موضوعیة فتخرج من اختصاص قاضي الاستعجالي، وتبعا لذلك 

فیجب الرجوع إلى قواعد العامة والتي تقضي بأن الدعاوى الموضوعیة ترفع إلى المحكمة التي یقع 

وكون مدعي علیه في دعوى المنازعة في تقریر ،في دائرة اختصاصها موطن المدعي علیه كأصل

التي تقع في دائرة اختصاصها مقر  هيفالمحكمة المختصة محلیا ،المحجوز لدیهبما في ذمته هو 

1المحجوز لدیه حیث یفصل فیها قاضي الموضوع. 

حجیة الحكم الصادر في دعوى المنازعة :ثانیا

لا یسري أثر الحكم الصادر في دعوى المنازعة في التقریر بما في الذمة إلا فیما بین 

الحكم الصادر لصالح المحجوز لدیه یكون في مواجهة طرف مقابل في حیث أن،أطراف النزاع

ولا یسري في حق غیره، والأمر نفسه إذ صدر حكم لصالح المحجوز علیه أو الحاجز ،ىالدعو 

على حدَ سواء، وباعتبار أحدهما رافع دعوى المنازعة في التقریر دون إدخال الدائن أو الدائنین 

المحجوز علیه فلا تسري على أثر الحكم على ففي هذه الحالة تسري ،الحائزین كطرف في دعوى

2.الحاجز أو الحاجزین الآخرین

.84، 83ص ص  ،عثماني بلال1
 .86ص ،مرجع نفسه 2
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الفرع الثاني

محجوز علیه بإبطال الحجز أو رفعهالمطالبة 

بإبطال الحجز تهوذلك لمطالب،قد یقوم المدین المحجوز علیه بالاعتراض عن الحجز

ورفعه وإعدام أثره، وعلیه سنتعرض إلى حالات التي یثبت فیها للمدین المحجوز علیه الحق في 

المطالبة بإبطال الحجز أو رفعه.

مطالبة المدین برفع الحجز على الأموال المحجوزة  :أولا

ذلك ویكون ،للمدین المحجوز علیه حق الاعتراض على الحجز ومطالبة بإبطال إجراءاته

في عدة حالات على سبیل المثال.

طلب إبطال الحجز لعدم تبلیغ المدین بالحجز /1

أوجب المشرع على الدائن الحاجز إبلاغ المدین المحجوز علیه بالحجز عمالا بنص المادة 

ق.إ.م.إ، حیث أن المشرع أقر البطلان كجزاء إجرائي عن عدم الإبلاغ أو الإبلاغ خارج من612

من ق.إ.م.إ.332/2المواعید المقررة قانونا، وهذا عملا بنص المادة 

كما یجدر الإشارة أن الدفع ببطلان محضر تبلیغ الحجز هو من الدفوع المتعلقة بالمصلحة 

دفوع المتعلقة بالنظام العام التي یثیرها القاضي من تلقاء نفسه الخاصة وهذا ما یخرجه من دائرة ال

فلا یجوز التمسك به إلا ممن تقرر لمصلحته. وتطبیقا لذلك 

من خلال ما ورد في مضمون المادة یتبین لنا إمكانیة المدین من طلب إبطال إجراءات 

من أمر الحجز مع إذ قام المدین الحاجز بتبلیغه محضر الحجز دون تسلیمه نسخة ،الحجز

.1وبالتالي یكون الحجز قابل للإبطال، التنویه بذلك في المحضر

، ص 2002، الاسكندریةفي قانون المرافعات المصري، دار النهضة العربیة،عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفیذ الجبري

643. 1
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/ إبطال الحجز لتخلف البیانات الإلزامیة لمحضر الحجز 2

نص المشرع صراحة على بطلان الحجز عند مخالفة ما یشتمل محضر التبلیغ بإجراءات 

أن یتم التبلیغ الرسمي لمحضر " یجب من ق.إ.م.إ: 674/1الحجز، وذلك من خلال المادة 

أیام التالیة لإجراء الحجز مرفقا بالنسخة من أمر الحجز مع التنویه 08الحجز خلال ثمانیة 

على ذلك في محضر التبلیغ، وإلا كان الحجز قابلا للإبطال"

من خلال ما ورد في المادة یتبین لنا إمكانیة المدین من طلب إبطال إجراءات الحجز، إذا 

دائن الحاجز بتبلیغه محضر الحجز دون تسلیمه نسخة من أمر الحجز مع التنویه بذلك في قام ال

1المحضر، وبالتالي یكون مفعول الحجز قابل للإبطال

/ إبطال الحجز لإلغاء السند التنفیذي الذي كان سببا له3

ومن الغیر،یجوز للدائن الحائز على السند التنفیذي الحجز تنفیذیا على أموال المدین لدى 

و قد یؤدي هذا الطعن إلى2،خصوصیات هذه السندات التنفیذیة أنها قابلة للطعن فیها قضائیا

ومنها إبطال الحجز الذي وقعه الدائن الحاجز عدم إنتاج  هذه السندات لأثارها القانونیة إلغائها و 

3بمقتضى السند التنفیذي الملغى .

الأموال المحجوزةمطالبة المدین برفع الحجز على:ثانیا

ن یطلب رفع الحجز كلیا أو جزئیا علیه أ"یجوز للمحجوز ق.ا.م.ا:من675المادة تنص 

  .ه"اعلا663وفقا لإحكام المادة 

643ص عزمي عبد الفتاح، مرجع سابق،1
، مرجع سابق.ق.إ.م.إ، المتضمن 09-08من الأمر 312والمادة 308/4أنظر المواد 2
 .88ص ،مرجع سابق،عثماني بلال3
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فحوى النص أن القانون یجیز للمحجوز علیه طلب رفع الحجز إما كلیا أو جزئیا حسب یتضح من 

المذكورة أعلاه والتي  ةالمحال إلیها في المادمن ق.إ.م.إ 663الأحوال، وذلك وفقا لأحكام المادة 

:"یتم رفع الحجز التحفظي بدعوى إستعجالیة في الحالات الآتیةتنص على: 

أعلاه،662إذا لم یسع الدائن إلى رفع دعوى تثبیته في الآجال المنصوص علیه في المادة -

المحضر القضائي لتغطیة إذا قام المدین بإیداع مبالغ مالیة بأمانة ضبط المحكمة أو بمكتب-

1أصل الدین والمصاریف.

في كل حالة یثبت فیها المستأجر أو المستأجر الفرعي انه دفع الأجرة المستحقة في حالة حجز 

المؤجر على منقولات المستأجر".

یستفاد من عبارات هذا النص أن الحجز لیس خالدا إذ یمكن رفعه بذات الإجراء الذي یتم 

ومحدد في نص المادة أعلاه ،وهو أمر استعجالي غیر أن ذلك خاص بحالات معینة،تقریره به

2والتي تمثل الغرض من تقدیم طلب رفع الحجز.

.882مرجع سابق، ص ،سائح سنقوفة1
.871، صمرجع نفسه2





خاتمة

78

خاتمة

إجرائیة كموضوع حجز ما للمدین لدى الغیر بوضوح لیس من السهل معالجة دراسة قانونیة 

ویتضح لنا .ودقة إلا أننا حاولنا قدر الإمكان وعلى امتداد صفحات هذه المذكرة أن نبحث ونؤصل

قاعدة كل أموال المدین ضامنة لدیونه لا تكفي مادام لا تستتبع بقاعدة تنفیذیة تجعله واقعا  أن

.ملموسا

حمایة حقوق و مصالح  إلىن خلال المنظومة التشریعیة سعى المشرع الجزائري م أننجد و   

لتشمل أموال امتدادهاوسع دائرة الأموال المحجوز علیها و  هنألك بذالدائن الحاجز من الضیاع و 

المتواجدة لدى الغیر، كما وفر مجموعة من الوسائل القانونیة التي تمكن المدین المحجوز علیه من 

مراقبة وتتبع عملیة الحجز وحمایة مصلحته عند وجود أي نوع من التعسف في مطالبة الدائن 

.بحقه

الجزائري بغض نستخلص أن المشرع فخلاصة على ما تم الإشارة إلیه في سیاق الختام

حاول من خلال انه قد السلبیات التي وقع فیها یحسب  أوبها أتىالنظر عن الإیجابیات التي 

تنظیمه لأحكام حجز ما للمدین لدى الغیر تحقیق التوفیق والتوازن بین المصالح المتعارضة للدائن 

, فقد بحق المدین حدود سلطة الدائن في التنفیذ تقف عندما یمس هذا الأخیر حیث انالمدین و

كما انه سعى كذلك  ا,التعسفی اتنفیذفیكون التنفیذ الموقع علیه مصلحته انتهاك إلى ذلك یؤدي

.حد كبیر في تحقیق ذلك إلىتوصل , وعلى اساسهتمس حقوقه أنحمایة المحجوز لدیه من ل

ى وجه ولأهمیة دراسة حجز ما للمدین لدى الغیر كنظام قانوني یحصل الحقوق وقفنا عل

مجموعة من النتائج، والتي تبین الجانب الفعلي الذي یحمله هذا النوع من الحجوز  إلىالخصوص 

لنحاول الحد من الثغرات التي تشوب حجز ما للمدین لدى الغیر.قدم اقتراحاتنأخروفي جانب 
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النتائج-ا

النتائج نستخلص في سیاق دراستنا لنظام القانوني لحجز ما للمدین لدى الغیر مجموعة من 

    في: المتمثلة

داریة على طبیعة حجز ما للمدین لدى الإلم یصرح المشرع الجزائري في قانون إجراءات مدنیة و -1

لك في نص واحد) ، ویظهر ذ أنخذ بازدواجیة الحجز (حجز تحفظي وتنفیذي في أنه أ إلاالغیر 

  .ق.ا.م.ا  668و 667المواد

ن یقوم بسداد دینه خلال أي راعى المشرع مصلحة المدین بشكل كبیر حیث أتاح له فرصة لأ-2

.ذمته ویرفع الحجز على أمواله أمرحلة من مراحل الحجز ولكي یبر 

والبطء في الاختلالاتزالت تشوبه بعض الجانب العملي لحجز ما للمدین لدى الغیر لا إن- 3

صورة خاصة لحجز ما للمدین لدى لاعتبارهالإجراءات خاصة عندما یتعلق بالحجز لدى البنك، 

الغیر 

عتماد المشرع الجزائري قاعدة السهولة الإجرائیة في توقیع حجز ما للمدین لدى الغیر، حیث إ- 4

قر إمكانیة توقیعه من طرف الدائن على أموال المدین حتى ولو لم یكن بیده سند دین، فلم یشترط أ

الدائن  أعفىیكون حقه ثابت بموجب سند بل یكفي وجود مسوغات ظاهرة ترجح وجوده، كما  أن

مقدمات التنفیذ قبل توقیعه.اتخاذمن 

له المحجوزة هو دعم نفاذها في مواجهة ن حكم تصرفات المدین في أمواأقر المشرع الجزائري بأ- 5

الدائن الحاجز وهو حكم قانوني صائب عكس ما كان ینص علیه في قانون الإجراءات المدنیة 

ن تصرفات المدین في أمواله المحجوزة تعد لأالملغى، من بطلان التصرفات وهو حكم خاطئ 

 إلىر، وبالتالي لا یجوز الاستناد صحیحة في ذاتها ومنتجة لأثارها القانونیة فیما بینه وبین الغی



خاتمة

80

حتجاج بها في مواجهة الدائنین الحاجزین للاإذا كان  إلاالحجز الواقع على المال كسبب لإبطالها، 

باطلا. إذنفیعد حین 

المادیة المضرة بالحاجز سواء صدرت الأعمال أون التصرفات القانونیة أقر المشرع الجزائري بأ- 6

هو  أصبح إذاباعتباره حارسا على أمواله المحجوزة من طرف الغیر من المدین المحجوز علیه 

المدنیة الملغى.إجراءاتالحارس تعرضه لعقوبات جزائیة وهو حكم قانوني الذي ینص علیه قانون 

الاقتراحات  -ب

لمواجهة السلبیات التي وقع المشرع الجزائري عند تنظیمه لأحكام حجز ما للمدین لدى 

ما یلينذكر منها الاقتراحاتبعض اقتراح:الغیر حاولنا 

القانونیة الهائلة التي كانت موجودة في قانون إجراءات المدنیة الملغى فلم الأحكامإخراجإعادة - 1

المشرع في قانون إجراءات مدنیة والإداریة، نذكر منها عدم ذكره ضرورة التبلیغ إلیهایتطرق 

346الملغى) وعدم تحدید كیفیة الطعن في أمر الحجز (ق.ا.م.ا  346الفوري لأمر الحجز (المادة

.)الملغى ق.ا.م.ا

بها لترجیح وجود حقه الاستنادضرورة تحدید المقصود بالمسوغات الظاهرة التي یمكن الدائن -2

.في ذمة المدین

.منح المحضرین القضائیین سلطات أوسع لمباشرة أعمالهم وخاصة فیما یتعلق بالحجوز-3

یاغة النصوص القانونیة صیاغة دقیقة وواضحة سلیمة ومنسجمة حتى لا تعطي ضرورة ص-4

من طرف المحضر القضائي.تطبیقهاتأویلات متباینة لها عند 
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  ـــــــــــــــــــةالـجـمـهـــــــــــــــــــــــوريـة الـجــــــــــــــــــــزائـريـة الديـمـقراطيـــــــــــــــــــــــــة الشـعـبـيـــــــ    

محـضـر حجـز مـا للـمـديـن لـدى الـغـير                                 الأستاذة :مكـتب

مـن ق ، إ ، م ، إ))669، 672المادة: ((                          اختصاصمحضرة قضائية بدائرة 

* بتاريخ                                      من شهر                                        سنة ألفين و عشرون

..............................................................) و على الـسـاعة:...............2020(..../..../

نحن الأستاذة/ محضرة قضائیة بدائرة اختصاص محكمة .......... الموقعة أدناه

/ السـيـد(ة) ناء على طلب *ب

ـــــوان  * ـــــــــــــــــــــــــ العنـــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعـد الإطـلاع عـلـى /

من ق،إ،م،إ.             689، 416، 407، 406المـواد: 

نـأمر الأستاذة  «المتـضـمـن:"  تـنـفـيـذا لأمـر حـجـز مـا للمـديـن لـدى الـغـير الـصـادرة  عـن الـسـيد رئـيس محـكـمـة بـتـاريخ : تحـت رقم:..  ...فهرس .....:

المحضرة القضائية بدائرة اختصاص محكمة .......بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير و ذلك على الأموال الموجـودة في حساب المطلـوبة 

س رقم..... .....،المتواجد بالبنك ........،تنفيذا للسند التنفيذي المتمثل في الحكم الصادر عن محكمة... بتاريخ .......،فهــــــــــــر 

  لبنك ...........المبلغ الممهور بالصغة التنفذية ،لإستفاء مبلغ أصل الدين المقدر ........بالإضافة إلى المصاريف القضائيةو التنفيذ" 

بموجب محضر تبليغ أمر بالحجز ما للمدين لدى الغير المبلغ له بصفته محجوز لديه بتاريخ :......................  

بعـدم الـتـخـلي عـن الأمـوال  أعـذرنـاهلفـائـدة الـحـاجـز و ........و أخـطـرنـاه بأننـا نجـري حجـز ما للمـديـن لـديـه من أموال مـنـقـولـة في حـدود

من قـانون الإجـراءات المدنـيـة و  669لأحـكـام المـادة المحـجـوزة و عدم تـسـلـيـمـها إلى المـديـن أو غـيره إلا بـصـدور أمـر مخـالـف طـبـقـا 

)) ثمـانيـة أيـام الـتـالـيـة 08مـوجـود أو إنعـدمـه خـلال أجـل ((المـالي الالإدارية ، و يتـعـين عليـه تـقـديم تـصـريح مـكتـوب عن مـقـدار المـبـلـغ 

نـبـهـنـاه بـأنـه فـي حـالـة عـدم الـتـصـريح بمـا عـنـده أو تـقـديم تـصـريح بغـير حـقـيـقـة أو إخـفـاء للـتـبـلـيغ أو إلـى غـايـة جـلـسـة الـتـخـصـيـص ، و 

يـد الـتـصـريح ، جـاز الحـكـم عـلـيـه بالمـبـلغ المحـجـوز مـن أجـلـه لـصـالح الـدائـن الحـاجـز و ذلك بـدعـوى إيـداعـهـا لـتـأالأوراق الـواجـب

ديم ره أو تـأخـيره في تـقـإسـتـعـجـالـيـة  مع إلـزامـه بالمـصـاريف الـقـضـائـيـة ، كمـا يمـكـن الحـكـم عـلـيـه بالـتـعـويـضـات المـتـرتـبـة على تـقـصـي

الـتـصـريح .

  و لـكـي لا يجـهـل مـا تـقـدم

إثـبـاتا لذلك بلـغـنـا و تكـلمـنا كمـا ذكر أعـلاه ، سـلـمـنا نـسخـة من هذا المحـضر للمخـاطب الكل طبقا للـقـانون.   -

/    تـوقـيع المـبـلـغ لـه  

المـحـضـرة الـقـضـائـيـة
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لحجز ما للمدین النظام القانوني

لدى الغیر
ملخص

هو حجز أصلي، لأنه یتعلق من جهة بالأموال التي كانت في ید الغیر ومن جهة أخرى تلزم ما للمدین لدى الغیرحجز 

هذا الأخیر بالمحافظة على أموال المحجوز علیه وعدم تسلیها له بمجرد تبلغه ببدایة إجراءات الحجز إلى غایة اقتضاء 

.الحاجز لحقه من تلك الأموال، وذلك  تحت طائلة الغرامة المدنیة

الي ، تثار عدة أسئلة حول طبیعة دور المحجوز لدیه في هذا الحجز والالتزامات التي تقع على عاتقه،وبالت

حیث یخضع إلى مجموعة من الإجراءات تبدأ باستصدار هذا الحجز بموجب أمر على عریضة من رئیس المحكمة التي 

وذلك بعد حضور الأطراف المعنیة خصیصهاتوجد بدائرة اختصاصها الأموال، وتنتهي هذه الإجراءات بصدور الأمر بت

لجلسة التخصیص، مما ینتج أثار قانونیة تمس أطراف الحجز بما فیهم المحجوز علیه و المحجوز لدیه، إلا أن هذا لا 

یمنع عدم وجود عوارض تحول دون إنتاج الحجز لأثره.

Résumé

La saisie-arrêt est une saisie originale, parce qu’elle porte d’un côté sur les sommes

qui se trouvaient entre les mains d’un tiers, et d’autre côté elle oblige ce dernier à agir

loyalement pendant toute la procédure, sous peine d’engager sa responsabilité civile.

Ainsi, plusieurs questions se posent quant à la nature de l’intervention

coercitive du tiers saisi et les obligations qui en découlent. La validité de saisie pose

aussi un problème procédural, en ce qui concerne le juge compétent pour y statuer.

Ces procédures se terminent par la délivrance de l'ordonnance d'attribution, après que

les intéressés ont assisté à la séance d'attribution, ce qui entraîne des effets juridiques

affectant les parties à la saisie, y compris le tiers-saisi et le tiers-saisi, mais cela

n'empêche pas l'absence de symptômes. Qui empêchent la saisie de produire ses

effets.


